
  
  

  

  جرائم الامتناع الملحقة بجرائم غسل 
  الأموال فى النظام السعودى 
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 ١٢٣

    المقدمة  
  

ت   ان اكتساب الأموال غیر المشروعة لیس ب       ذ وق الفعل الجدید، ولكنھ موجود من
لال            ن خ وال م ك الأم ن تل تفادة م صدد ھو اللجوء للاس ذا ال ي ھ د ف ر، إلا أن  الجدی مبك
ا   ذا م شروع، وھ ر الم صدرھا غی اء م ق إخف ن طری ا ع ة علیھ صبغة القانونی فاء ال إض

سمیتھ  ى ت طلح عل وال"اص سل الأم ات غ ة  "عملی ي نھای صطلح ف رز كم ذي ب ، ال
ي      )١( من القرن الماضي   الثمانینات ستحدثة الت ة الم دى الظواھر الإجرامی ، معبرًا عن إح

د             ى ح ا عل ا وفقیرھ ا وصغیرھا، غنیھ الم كبیرھ سائر دول الع أصبحت مثار أرق وقلق ل
سل        . سواء شطة غ ل أن ي، تمث صاد الرقم صر الاقت إذ أنھا وبحسبانھا من أخطر جرائم ع

ي  ة الت دیات الحقیقی م التح دى أھ وال إح ال،  الأم ال والأعم سات الم وح مؤس ھ طم  تجاب
  .فضلاً عما تحدثھ من آثار جد خطیرة، سیاسیًا واجتماعیًا واقتصادیًا

                                                             
ي       غسل الأمو  )١( ال یعد مركباً إضافیاً یتكون من جزءین ویقوم تعریفھ علیھما، أولھا غسل، فالغسل ف

دنس             ن ال ره م اء وتطھی ھ بالم شيء أو تنظیف ة ال ي نظاف ر یعن ى مباش ھ معن سلت   . اللغة ل ال غ فیق
سال       م لاغت سْل اس سلت والغُ سْل مصدر لغ سلا، والغَ سلاً وغُ شيء غ ور  . ال ن منظ ر إب سان ، انظ ل

رب ي دار ، الع راث العرب اء الت روت، أحی ر، بی زء العاش ة، الج ة الثانی . ٧٠ص ، م١٩٩٧، الطبع
سیلا "وتأتي صیغة المبالغة من فعل الغسل على صیغة     ة   " تغ د المبالغ ال عن إن   )١( وتق ذلك ف ، ول

 كلمة غسل ھي الكلمة الصحیحة الدالة على ھذه الجریمة بدلاً من الخطأ الشائع المستخدم لمصطلح
ین ، الرائد معجم لغوي عصري   ، مسعودجبران  . غسیل روت ، دار العلم للملای سابعة  ، بی ة ال ، الطبع

ن      . ٥٧٩ص، م١٩٩٢ دلاً م ولذلك فإن كلمة غسل ھي الكلمة الصحیحة الدالة على ھذه الجریمة ب
د       غسیل الخطأ الشائع المستخدم لمصطلح    د المجی م عب د قاس ام     ،  عبد المجی ي أحك وال ف سل الأم غ

لامیة   شریعة الإس ستیر ،ال الة ماج دي ،  رس ة التح ا، جامع و .٦٨ص ، م٢٠٠٧، لیبی صطلح وھ  الم
انون      سعودي والق ام ال ة كالنظ ة العربی م الأنظم ي معظ ق ف ال،    المطب بیل المث ى س اراتي عل الإم

مكافحة ،  محمد إبراھیم خیري الوكیلبالإضافة أنھ المصطلح المعتمد في الأمم المتحدة في وثائقھا     
، م٢٠١٦، الریاض، مكتبة القانون والاقتصاد، لمملكة العربیة السعودیةجریمة غسل الأموال في ا 

 .١٩ص



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ن        بالإضافة لذلك فھناك أفعال    ب م وال درج جان سل الام ب جریمة غ تقع الى جان
ة   ائم الملحقة بجریمة غسل الأموال الفقھ على  تسمیتھا بالجر     ، ومن ھذه الجرائم جریم

شاء المع          التعامل   ة إف ة، وجریم سل     بأسماء صوریة أو وھمی ة غ ات الخاصة بجریم لوم
وال  ك        الأم ن تل را م ب كبی شكل جان ث ی ث حی دار البح تكون م ي س اع الت ، وجرائم الامتن

  .الأفعال امتناع أو سلوك سلبي یتصل بجریمة غسل الأموال في مراحلھا الأولى

سل الأم        دولي بخطورة جریمة غ ع ال ن     وإیمانا من المجتم ا م صل بھ ا یت وال وم
م                ل أھ ا، وتتمث ة لمكافحتھ ات الدولی ن الاتفاقی جرائم  فقد أبرمت في ھذا الصدد العدید م
ا     وال وم سل الأم ات غ ریم عملی ال تج ي مج صادرة ف ة ال صوص الدولی ات والن الاتفاقی

  :یتصل بھا من جرائم فیما یلي

ي ال   - شروع ف ر الم ار غی ة الاتج دة لمكافح م المتح ة الأم ؤثرات اتفاقی درات والم مخ
 .١٩٨٨العقلیة لعام 

ال           - ي مج صادرة ف وال والم سل الأم شأن غ دة ب م المتح وذجي للأم شریع النم الت
 .١٩٩٥المخدرات لعام 

ي             - شروع ف ر الم الإعلان السیاسي لمكافحة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غی
 .١٩٩٨المخدرات لعام 

 .٢٠٠٠مة عبر الوطنیة لعام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظ -

 .٢٠٠٣اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  -

یض           - صرفي لأغراض تبی ام الم ي للنظ تخدام الإجرام إعلان بازل الخاص بمنع الاس
 .١٩٨٨الأموال لعام 

صادرة           - وال ال یض الأم ة تبی إجراءات مكافحة جریم المعاییر والتوصیات المتعلقة ب
  .التوصیات الأربعون "١٩٨٩ الدولیة لعام عن مجموعة العمل المالي



 

 

 

 

 

 ١٢٥

وطنى     صعید ال ى ال ت وعل د حرص سعودیة   فق ة ال ة العربی ع   المملك ى وض عل
ث          ة محل البح ن جرائم كالجریم ا م موضوع مكافحة جریمة غسل الأموال وما یتصل بھ

من  اض ى أولویاتھ رامتھا عل ا وص رات حزمھ ن الم د م ي العدی دة ف ذه  ، مؤك ة ھ مقاوم
واء   ة س سل       الجریم ة غ ان لجریم ا ك دولي ،ولم وطني او ال صعید ال ى ال وال   عل   الأم

وجي           دم التكنول ي ظل التق رة وخاصة ف ن الجرائم الخطی وما یتصل بھا من جرائم تعد م
د            م تع ارات ل ابرة للق ة الع ة المنظم ذه الجریم ة ھ إن مكافح صالات، ف ـلام والات   للإعـ

ى   صر عل زةتقت ة الأجھ د ان  الأمنی ل لا ب دھا، ب سات    لوح ى المؤس دور إل ذا ال د ھ   یمت
سل         اھرة غ ة ظ امي لمواجھ ط الام ي الخ ون ف ا ان تك ین علیھ ي یتع ة الت ة الوطنی البنكی

  .الأموال

ن   ى ام ا عل تقراروحفاظ زم  واس د ال وطني، فق صاد ال سعودي    الاقت نظم ال   الم
ن      ك م ذر، وذل ة والح ة الیقظ صى درج اذ اق ة باتخ صارف المالی وك والم ة البن   كاف

لال ال صرفیة    خ ات الم ن العملی لامتھا م ؤمن س ي ت ة الت ة الرقابی صارم بالأنظم د ال تقیی
ي        "عمیلك   اعرف "مبدا عنصر یقتضى تطبیق   المشبوھة ي ف ركن الاساس ل ال الذي یمث

ي ظل               یما ف ي، س اع البنك ة داخل القط نجاح تطبیق الإجراءات الفاحصة للعملیات المالی
اع   ذا القط ستھدف ھ ي ت ة الت اطر المحدق اھرة المخ ر ظ ن خط د م ھ وبالتحدی سل  بعین  غ

  .الأموال

  :إشكالية البحث
وال             سل الأم ة بجریمة غ اع الملحق ي جرائم الامتن ث ف شكلات البح : ومن أھم م

حیث تتجھ بعض . في مجال ھذه الجرائم -تباین دور الأنظمة المالیة على مستوى العالم   
ر یع   بعض الاخ ة ، وال ة جنائی ا جریم ى اعتبارھ ة عل ةالأنظم ة إداری ذا . دُھا مخالف ولھ

اه             ین أتج ز ب ن التمیی دة ویمك ن موح م تك الاعتبارات فإن الخطة التشریعیة بھذا الشأن ل
ل    ن قب ب م ي ترتك ات الت ل المخالف ن قبی ا م ال باعتبارھ ذه الأفع ع ھ ل م اول یتعام



 

 

 

 

 

 ١٢٦

ى     ائمین عل خاص الق طة الأش ة، وبواس سات ذات العلاق االمؤس إن  إدارتھ م ف ن ث  ، وم
ریم اً أو         التج صا طبیعی ان شخ واء ك ا س ستأھل مرتكبھ ا وی سحب علیھ ائي لا ین  الجن

ا    ن المانی ل م وانین ك ك ق ن ذل ابع الإداري وم ات ذات الط زاءات او العقوب ا الج اعتباری
ة ،         . وفرنسا ولوكسمبورج    ا جرائم جنائی ال باعتبارھ ذه الأفع ع ھ واتجاه ثاني یتعامل م

ة الجن  ضاعھا للعقوب ستوجب إخ م ت ن ث ات  وم دث الاتجاھ ل أح اه یمث ذا الاتج ة ، وھ ائی
شریعیة وم   )١(الت صادر بالمرس سعودي ال وال ال سل الأم ة غ ام مكافح ھ نظ ن نماذج ، وم

ي   اریخ ٣١/ م الملك ـ ١٤٣٣ / ٥ / ١١ بت دول    ، ھ رى لل وانین الأخ ض الق ذلك بع وك
  .المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال 

ذه الا       دد ھ ا      ومن الملاحظ انھ رغم تع ي كلیھم اع ف ل او الامتن ات إلا أن الفع تجاھ
اه الأول أو            شریعات الاتج ھ ت سعى الی ذي ت یكاد یكون واحد وینسحب ذلك على الھدف ال
ن        ا م صرفیة وغیرھ ة أو الم سات المالی تخدم المؤس ع اس ق من ي تحقی اني وھ الث
وال أو      سل الأم أداة لغ تخدامھا ك ن اس ي م ل والمھن اص ب ابع الخ سات ذات الط  المؤس

ي   . تسھیل ذلك    وفي جانب أخر كشف عملیات غسل الأموال التي تمت بالفعل أو شرع ف
  )٢(.إتمامھا 

  : تتركز أسئلة البحث في التساؤل الرئیس التالي   وبناء على ما سبق،

سؤال         ن ال رع م وال ؟ ویتف سل الأم ة غ ة بجریم اع الملحق رائم الامتن اھي ج م
  :الرئیس الأسئلة الفرعیة التالیة 

 .فھوم جرائم الامتناعما م -١

 .ما ھي جریمة الامتناع عن الإخطار عن العملیات المشبوھة  -٢
                                                             

د    )١( ة ، دار النھضة         : أحمد ، حسام الدین محم ات الحدیث وء الاتجاھ ي ض وال ف سل الأم ة غ : مكافح
  .١٩٥-١٩٤، ص٢٠٠٣القاھرة ،

  .١٩٥المرجع السابق ،ص )٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٧

 .ما ھي جریمة الامتناع عن التحقق من ھویة العملاء والمستفیدین -٣

  .ما ھي جریمة الامتناع عن إمساك وحفظ وتحدیث السجلات والمستندات  -٤

  :أهمية البحث 
  :نظریة والعملیةتشكل ھذه الدراسة أھمیة كبیرة من الناحتین ال

ــة: أولا ل     :الناحيــة النظري ن قب تھ م سبق دراس م ی وع ل ذا الموض ي أن ھ ن ف تكم
سعودي  ام ال ي النظ احثین ف ذا   .الب ت ھ ي تناول صة الت ات المتخص درة الدراس ذلك ن وك

ي       )١(الموضوع ضا ف ث أی ث       كما تتمثل أھمیة موضوع البح ة ببح ة القانونی راء المكتب اث
ان م  ضمن بی ث یت د، حی ة  جدی صلة بجریم اع المت رائم الامتن ات ج ان وعقوب وم وأرك فھ

ة الأخرى               ین الأنظم ا وب ز بینھ ان أوجھ التمی ن بی ك م ستلزمھ ذل ا ی غسل الأموال مع م
  . التي قد تشابھ معھا

ن الموضوعات                  :الناحية العملية: ثانيا ھ م ي أن ث ف ة موضوع البح دو أھمی تب
ة والم  سات المالی ي المؤس املین ف صلة بالع ق المت صة بتطبی سلطات المخت صرفیة، وال

ة    ة العام ل النیاب ام مث ة   والإدارة.النظ ات المالی ة للتحری ة   . العام ة أخرى مكلف وأى جھ
  .أحكام ھذا النظام  بتنفیذ

  :منهج البحث
ات         ع المعلوم ى جم وم عل ذي یق ي ال نھج التحلیل ى الم ث عل ذا البح د ھ یعتم

ان    والقواعد ومقارنتھا فیما بینھا لاستخلاص أھم       الأحكام المتعلقة بموضوع البحث، لبی
ة         ام العام ع الأحك ا م ي         . مدي اتفاقھ ة ف تعراض الآراء الفقھی ى اس شتمل الدراسة عل وت

النقاط مثار الخلاف والأحكام القضائیة ، وإبداء الباحث رأیھ القانوني حولھا ، وذلك في     
                                                             

رق      كما أن معظم دراسات القانون الجنائي انصبت ع     )١( م تط ة ول وال بصفة عام لى جریمة غسل الأم
 .للجرائم الملحقة بغسل الأموال



 

 

 

 

 

 ١٢٨

ان أو         وال، وبی نقص    سبیل الإحاطة بجرائم الامتناع الملحقة بغسل الام صور أو ال جھ الق
ث       في الأحكام والقواعد المتعلقة بالموضوع ، ومدي إمكانیة معالجتھا ، وقد تطرق البح
ة        ات الدولی ة والاتفاقی شریعات الأخرى المقارن سعودي والت ام ال ین النظ ة ب ى المقارن إل

وال         سل الام ة بغ اع المحلق ة بموضوع جرائم الامتن ر   –المتعلق ضي الأم ك – إن اقت  وذل
ام         لبی د والأحك م القواع تخلاص أھ ث واس ان مدى معالجة ھذه التشریعات لموضوع البح

ذا         ي ھ را ف ا كبی ت اھتمام شریعات أول ذه الت ار أن ھ ث باعتب وع البح ة بموض المتعلق
  .الموضوع

  :خطة البحث
 .  مفھوم جرائم الامتناع المتعلقة بغسل الاموال:المبحث الأول

ــاني ــث الث ي ج  :المبح رض ف شرط المفت سل  ال ة غ ة بجریم اع الملحق رائم الامتن
  الأموال

 .  جریمة الامتناع عن الإخطار عن العملیات المشبوھة :المبحث الثالث

 . جریمة الامتناع عن التحقق من ھویة العملاء والمستفیدین:المبحث الرابع

ـــامس ـــث الخ سجلات      :المبح دیث ال ظ وتح ساك وحف ن إم اع ع ة الامتن جریم
  .والمستندات 

  



 

 

 

 

 

 ١٢٩

  الأولالمبحث 
  الأموالمفهوم جرائم الامتناع المتعلقة بغسل 

  
اع    رائم الامتن رض ج سلبیة (تفت رائم ال ورة    أ) أو الج ذ ص تھم اتخ لوك الم ن س

لبیة  ھ   س ة    –، أي صورة إحجام ي ظروف معین ھ       -ف ابي یفرضھ علی ل إیج ان فع ن إتی  ع
روف   ذه الظ ي ھ ام ف ا  . النظ رائم الارتك ذلك ج اع ب رائم الامتن ل ج رائم أو (ب وتقاب الج

ھ   )الإیجابیة   ، وھي التي تفترض أن سلوك المتھم اتخذ صورة إیجابیة ، أي صورة إتیان
  .نشاطاً اتسم بالحركة والدینامیة

ذي          سؤال ال ن ال اع ، ولك ة الامتن ن جریم ة ع وبدیھي أن تقوم المسئولیة الجنائی
ر          ي ذات عناص ت ھ ا إذا كان سئولیة ، وم ذه الم روط ھ ر وش د عناص و تحدی ور ھ  یث

ن        ئة ع ام ناش ز بأحك ا تتمی اب ، أم أنھ رائم الارتك ن ج ئة ع سئولیة الناش روط الم وش
  .الطبیعة السلبیة للامتناع ؟

اب         رائم الارتك ین ج ز ب ى التمیی ارة ال ساؤل بإش ذا الت ى ھ ة عل د للإجاب   ونمھ
ارة           ك بالإش ب ذل سلبیة ، ونعق ة والجرائم ال ین الجرائم الإیجابی اع ، أي ب   وجرائم الامتن

ى  یة إل ة أساس اع –تفرق رائم الامتن اق ج ي نط ي  -ف رائم ، ھ ذه الج ن ھ وعین م ین ن  ب
وجرائم الامتناع ذات ) أو الجرائم السلبیة البسیطة(التفرقة بین جرائم الامتناع البسیطة    

ة  ة  (النتیج سلبیة ذات النتیج رائم ال ى أن   ). أو الج ب الأول، عل ي المطل ك ف   وذل
ي    الامتناع ف  نعقب ذلك ببیات تعریف    ك ف ھ وذل ي الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وطبیعت

ى النحو                 ك عل اع، وذل ث لعرض عناصر الامتن ب الثال صص المطل اني، ونخ المطلب الث
  :التالي



 

 

 

 

 

 ١٣٠

  المطلب الأول
  التميز بين الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية

  
ل  ة     –الفع روف معین ساني إزاء ظ صرف الإن ساني ، أو الت سلوك الإن ى ال    -معن

ي      ق ثلا ف لبیا ، متم ون س د یك ة ؛ وق ضویة إرادی ة ع ي حرك ثلا ف ا، متم ون إیجابی   د یك
اع    ان  . محض امتن ل  " وإذا ك دلول الواسع    –" الفع ذا الم ي ھ ن عناصر    - ف صرا م  عن

ا        وم ركنھ رائم یق ض الج ضرورة أن بع ك بال ؤدى ذل ة ، فم ادي للجریم ركن الم   ال
ابي ، أي   ل إیج ادي بفع اب "الم ضھا " ارتك لبي ،أي  وبع ل س ادي بفع ا الم وم ركنھ یق

  .)١( امتناع

ة             ادي للجریم ركن الم د عناصر ال ي صورة أح وعلى أساس من ھذا الاختلاف ف
سمین    ى ق رائم إل سم الج ر    : تق ذلك تعبی ا ك ق علیھ ة ، ویطل رائم الإیجابی رائم "الج ج

اب ر     " الارتك ا تعبی ق علیھ سلبیة ، ویطل رائم ال اع "؛والج رائم الامتن ر" . ج ائم والج
" وجرائم امتناع ذات نتیجة "،" جرائم امتناع بسیطة : "قسمان –السلبیة ھي بدورھا 

ومعیار التفرقة بین ھذین النوعین ھو وجود " .ارتكاب عن طریق الامتناع   " أو جرائم   
  .)٢(النتیجة الإجرامیة بین عناصر الركن المادي للجریمة أو انتفاؤھا 

وم ر  سیطة یق سلبیة الب الجرائم ال ة  ف رد لا تعقب اع مج ادي بامتن ا الم   كنھ
ة ة إجرامی ن    نتیج رر م اع ، فیق ى الامتن ارة إل ى الإش صر عل ریم یقت ص التج   ، أي أن ن

                                                             
ة،   /  د  )١( ، ٢٠٠٧احمد شوقي أبو خطوة، شرح  الاحكام العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربی

ة،          / د. ١٧٢ص   ام، دار النھضة العربی سم الع احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات الق
٢٠١٥. 

ام ، خ     / د )٢( ، دار ٢محمود احمد طھ، الموسوعة الفقھیة والقضائیة شرح قانون العقوبات القسم الع
 .١٠٨، ص ٢٠١٤الكتب القانونیة، 



 

 

 

 

 

 ١٣١

ة  ھ العقوب ا      أجل ا ، أم ة م ة إجرامی ى نتیج شیر إل ھ ، ولا ی ة ب ة تام ر الجریم   ، وتعتب
ة    ھ نتیج ا أعقبت ادي امتناع ا الم رض ركنھ ة ، فیفت سلبیة ذات النتیج رائم ال    الج

ین        . إجرامیة   ن ب ة م ب النتیجة الإجرامی ویعنى ذلك ان الركن المادي لھذه الجرائم یتطل
  .)١ (عناصره

  
  المطلب الثاني

  تعريف الامتناع وطبيعته
  

  :تعريف الامتناع: أولا
نظم                  ان الم ین ك ابي مع ل إیج ان فع ن إتی الامتناع بوجھ عام ھو إحجام شخص ع

شرط أن       ة ، ب ي ظروف معین ل ، وأن       ینتظره منھ ف ذا الفع زم بھ انوني یل ب ق د واج  یوج
ھ          ھ إرادت ع عن تطاعة الممتن ي اس یس       . یكون ف اع ل ف أن الامتن ذا التعری ن ھ ضح م ویت

ا       وإنماعدما وفراغاً ،     وم علیھ ي یق ان  .  ھو كیان قانوني لھ وجود وعناصره الت وإذا ك
ة            ة القانونی ن الوجھ لبیة فھو م ة ،   الامتناع من الناحیة المادیة ظاھرة س اھرة إیجابی  ظ

  .)٢(أي أنھ موجود قانوني لھ كیانھ
  :طبيعة الامتناع: ثانيا

یس      ھ ل اع بان دما "یتضح من تعریف الامتن ا "أو " ع ر آخر ،    " .فراغ ي تعبی وف
ك أن        ة ؛ ذل ر ذات عناصر مادی ابي وغی لیس الامتناع ظاھرة سلبیة ،غیر ذات كیان إیج

                                                             
ة،             )١( اع، دار النھضة العربی ن الامتن ة ع سئولیة الجنائی اع والم رائم الامتن سني ، ج ب ح ود نجی محم

 .٣-٢، ص ١٩٨٦
ابق، ص      )٢( ع س سني ، مرج ب ح ود نجی ة    /  د.١محم سئولیة الجنائی شیري، الم ان الھم ود عثم   محم

اھرة،  ر بالق ر، دار الفك ل الغی ن فع ة / د/. د. ١٢١، ص ١٩٦٩ع ة العام عبان، النظری راھیم ش إب
 .٩٦ص .١٩٨١للامتناع ، رسالة دكتورا ، كلیة الحقوق القاھرة ، مایو



 

 

 

 

 

 ١٣٢

ء ظروف معینة ، وتعبیراً عن إرادة شخص  اعتبار الامتناع صورة للسلوك الإنساني إزا  
ن الجرائم ،          وع م ادي لن ركن الم ي ال صر ف في مواجھة ھذه الظروف ، وتكییفھ بأنھ عن

  .)١(كل ذلك یأبي التحدید السلبي لطبیعة الامتناع 

اع ة -إن الامتن ة القانونی ن الوجھ ره  - م ن عناص ك أن م ابي ؛ ذل ان إیج    - ذو كی
ي          د ف ث       على ما سنفصلھ فیما بع ذه المبح ن ھ اني م ب الث والإرادة " . الإرادة "–المطل

ر           د عناص ان أح إذا ك ابي ، ف ان إیج ا كی م لھ ن ث ا ،وم ؤثرة بطبیعتھ ة م سیة فعال وة نف ق
الامتناع ذا كیان إیجابي استتبع ذلك بالضرورة أن یكون للامتناع كیان إیجابي ، إذ یأبي    

ا ، وتو       ا      المنطق أن یكون أحد عناصر الظاھرة إیجابی ا بأنھ ي مجموعھ اھرة ف ف الظ ص
لبیة  ة ،  . س روف مادی صدر إزاء ظ و ی ادي ، فھ ان الم ن الكی رداً م اع مج یس الامتن ول

ا     ي مواجھتھ سانیا ذا       . ویمثل تصرف صاحبھ ف لوكاً إن اره س اع ، باعتب ان الامتن ا ك ولم
ة    روف المادی ى الظ یطرة عل سب س صفة یكت ذه ال ضل ھ ھ بف ة ، فإن ة مدرك فة واعی ص

ھ    المحیط ة بھ ویوجھھا إلى غایتھ ، فیكون مؤدى ذلك القول بأن ھذه الظروف تنسب إلی
ھ ،            ذه الظروف فی دماج ھ باعتبارھا بعض وسائلھ لإدراك غایتھ ، ویصل ذلك إلى حد ان

وقد یستطیع الشخص تحقیق غایتھ الإجرامیة عن طریق . )٢(واكتسابھ منھا طابعا مادیا 
  .طریق الفعل الإیجابي الامتناع كما یستطیع تحقیقھا عن 

                                                             
سابق،ص         )١( ع ال سني ، المرج ب ح رح ق    / د. ٥محمود نجی لامة، ، ش أمون س ات ، دار  م انون العقوب

عبد الرؤوف مھدي ،شرح القواعد العامة لقانون / د. ١٢١ص . ١٢١، ص ١٩٨٤الفكر القاھرة، 
 .١٧٦ص ..١٩٨٦العقوبات ،دار الفكر العربي ،

 .٥محمود نجیب حسني ، مرجع سابق، ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٣

  المطلب الثاني
  عناصر الامتناع

ان   : نستخلص من ھذا التعریف قیام الامتناع على عناصر ثلاثة        ن إتی الاحجام ع
ھ    وسوف  . فعل إیجابي معین ؛ ووجود واجب قانوني یلزم بھذا الفعل ؛ واستطاعة إرادت

  :نستعرض ھذه العناصر على النحو التالي 

 :ابي معين الاحجام عن فعل إيج - ١

ا          ا مجردا ، وانم یس إحجام ھ ل ان ، أي أن لیس الامتناع مجرد موقف سلبي أیا ك
م                ھ ث اع كیان ستمد الامتن ل ی ذا الفع ن ھ ابي ،وم ل إیج ى فع اس إل لبي بالقی ف س و موق ھ

صھ ة ،   . خصائ روف معین ى ظ النظر إل منا ب راحة أو ض انون ص دده الق ل یح ذا الفع وھ
ابي      ویعنى ذلك أن الشارع یعتبر الظ  ل إیج ى فع دم شخص عل روف مصدرا لتوقعھ أن یق

ي            ع ف ذات ،فھو ممتن ل بال معین تقتضیھ الحمایة الواجبة للحقوق ، فإذا لم یأت ھذا الفع
  .)١(نظر القانون 

 :الواجب القانوني  - ٢

أن         ول ب ك الق تتبع ذل ین اس ابي مع ل إیج ن فع ا ع اع إحجام ان الامتن   اذا ك
ة     ھ القانونی ستمد أھمیت اع ی ذا       الامتن ى ھ انون عل سبغھا الق ي ی ة الت ن الأھمی   م

ا        : الفعل الإیجابي    ابي مفروض ل الإیج ان الفع انون إلا إذا ك ي الق فلیس للامتناع وجود ف
ا                 انون یفترض إلزام ة الق ي لغ ا ، وھو ف اع یفترض إلزام ھ ، فالامتن على من امتنع عن

  .)٢(قانونیا 
                                                             

ات     )١( انون العقوب رح ق سني ، ش ب ح ود نجی ام -محم سم الع ة للجریم -الق ة العام ة  النظری ة والنظری
 .٣٠٩ص. م ٢٠١٢دار النھضة ،. العامة للعقوبة والتدبیر الاحترازي

 .٣١١، المرجع السابق،ص......القسم العام - محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٤

 : للامتناع الإراديةالصفة  - ٣

صدره ، أي         الامتناع كالفعل الإی   ون الإرادة م ضي أن تك جابي سلوك إرادي ،ویقت
افة        ع ، وبالإض ذه الممتن أن تتوافر علاقة السببیة بین الإرادة والمسلك السلبي الذي أتخ
إلى ذلك ، فمن المتعین أن تسیطر الإرادة على الامتناع في كل مراحلھ بأن تتجھ إلیھ في  

ل  جمیع ھذه المراحل ؛ وفي تعبیر آخر فإنھ إذا    كان القانون ینتظر من الممتنع القیام بفع
صون            ي ی ة لك رة الملائم إیجابي معین في الغالب یتطلبھ منھ خلال فترة معینة ، ھي الفت
اع         سب الامتن ة ألا ین الفعل الإیجابي الحق الذي یحمیھ القانون ، وتقتضي الصفة الإرادی

ى الأ          ھ إل ھ إرادت ت فی ذي اتجھ ت ال لال الوق اني إلا خ ى الج اه    إل دم الاتج إن انع ام ، ف حج
ل           ام بالفع ین القی ھ وب ال بین ادي ح راه م الارادي بعد ذلك لإصابتھ بإغماء أو تعرضھ لإك

  .)١(الإیجابي ، فلا ینسب إلیھ الامتناع خلال فترة الاغماء أو الإكراه 

ا      ي ، وانم سلوك الإجرام شاط أو ال اره الن یس باعتب ث ل ي بالبح اع المعن الامتن
ھ ھ    صود ب ى         المق تناد عل ھ ، اس ام ب اني القی ى الج ین عل ل یتع ان عم ن إتی ام ع و الإحج

  .القانون أو اللائحة حسب المقتضى تلزمھ القیام بھ 

ویرتكب ھذا الامتناع المؤسسات أو الأشخاص المخاطبین بالقانون أو اللائحة ،          
ضاعھ      ي إخ شریع المعن از الت ى أج وي مت ي أو المعن شخص الطبیع ك ال ي ذل واء ف وس

ة  لأح سئولیة الجنائی ام الم رائم     . ك رز ج ل أب شرح والتحلی ستعرض بال وف ن ذا وس وھ
ة         الامتناع الملحقة بغسل الأموال  والتي وردت في النظام السعودي والتشریعات المقارن

  :وذلك في المباحث التالیة 

                                                             
 .٢٤٠إبراھیم عطا شعبان ،المرجع السابق ،ص. ٣١٢محمود نجیب حسني ، المرجع السابق،ص )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٥

  المبحث الثاني
  جريمة الامتناع عن الإخطار عن العمليات المشبوهة

  
ن ال د م ت العدی ن  اھتم لاغ ع ب الإب ة بواج وانین الوطنی ة والق ائق الدولی وث

العملیات والأموال المشبوھة، سواء فیما یخص الجھات المختصة التي یقع علیھا عبء   
ذي               زام ال ذا الالت لال بھ ال الإخ ي ح ھ ف ار المرتبطة ب ة، أو بالآث ك الجریم ن تل الإبلاغ ع

  .ھا المعاملات المالیةیھدف إلى التأكید على الشفافیة التي یتعین أن تتسم ب

وسوف نتناول في ھذا المبحث مفھوم جریمة الامتناع عن الإخطار عن العملیات    
ب      المشبوھة وذلك في المطلب الأول، على أن نخصص المطلب الثاني لأركانھا،  والمطل

  :وذلك على النحو التالي.الثالث سوف نتحدث عن عقوبة ھذه الجریمة
  

  المطلب الأول
  لجريمة الامتناع عن الإخطار  يالأساس النظام

  عن العمليات المشبوهة
  

وسوف نتناول في ھذا المطلب الأساس النظامي لجریمة الامتناع عن الإخطار 
عن العملیات المشبوھة، في النطاق الدولي وذلك في الفرع الأول، على أن نخصص 

نتناول الوضع في الفرع الثاني لتناول الوضع في الأنظمة المقارنة، وفي الفرع الثالث 
النظام السعودي، على أن نختم المطلب ببیان متطلبات الإبلاغ عن العملیات المشتبھ بھا 

  : والجھة المختصة بتلقي البلاغات، وذلك على النحو التالي



 

 

 

 

 

 ١٣٦

  الفرع الأول
  دور الاتفاقيات والمواثيق الدولية

ن الإ   اع ع ریم الامتن ى تج ة عل ق الدولی ات والمواثی ت الاتفاقی ن حرص ار ع خط
ر               العملیات المشبوھة  ة عب ة المنظم دة لمكافحة الجریم م المتح ة الأم اءت اتفاقی حیث ج

ة       : 2000بالیرمو إیطالیا (الوطنیة  ة لمكافحة الجریم ة المبذول ار الجھود الدولی  في إط
وال      سل الأم  .المنظمة ومن أجل دعم التعاون الدولي في ھذا المجال وخاصة جریمة غ

ب    عت بموج ث وض ادة حی ة   ٧الم ذه الجریم ة ھ دابیر مكافح دول   .  ت ى ال ت عل وفرض
ا   شئ نظامً ى أن تن ھا عل ا وحرص ى بنوكھ ابي عل ا الرق ز دورھ رورة تعزی ضاء ض الأع
ن             صرفیة م ر الم ة غی سات المالی وك والمؤس ى البن ة والإشراف عل املا للرقاب داخلیا ش

سل          ل أشكال غ شف ك وال  أجل قمع وك ة خاص    . الأم ذه الاتفاقی ام   وركزت ھ ى الأحك ة عل
ة          ل عملی المتعلقة بتحدید ھویة العملاء وحفظ السجلات وكل الأدلة والوثائق الخاصة بك

  .مصرفیة والإبلاغ عن تلك المشكوك فیھا

ادة    ب الم ة بموج ذه الاتفاقی ت ھ ا أوص ذه  ١٢/٦كم صدي لھ رورة الت ى ض  عل
صلة الت         ادرات ذات ال اد بالمب ي والاسترش اوني دول ار تع ي إط ة ف ذھا الجریم ي تتخ

ي       ددة الأطراف، واقلیم یض  لمكافحة  المنظمات الإقلیمیة والمتع وال  تبی ى  سواء  الأم  عل
ستوى ات م ضائیة الھیئ زة أو الق ذ أجھ وانین تنفی ات الق ة وھیئ ة الرقاب  . (1)المالی

ضاء إلا    ا       وفرضت على الدول الأع ع أجھزتھ اون م ا بالتع صة وبنوكھ لطاتھا المخت زم س
  .حجة السریة المصرفیةالقضائیة وعدم الرفض ب

ة       ة المنظم د   : كما أن مؤتمر نابولي الوزاري لمكافحة الجریمة الدولی ذي انعق وال
ین وضع سیاسة      . في مدینة نابولي بإیطالیا 1994 عام ات المجتمع ین أولوی وكان من ب

ل             ة تفعی ن أھمی لان ع ھ الإع فعالة لمكافحة جریمة غسل الأموال في إطار تعاوني وتم فی
صرفیة             مبدأ اعرف  ات الم ن العملی شف ع سھیل الك ن أجل ت وك م  عمیلك من طرف البن

  .المشبوه



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ار         ن الإخط اع ع ة الامتن ة جریم ي مكافح دولي ف ع ال ود المجتم ف جھ م تتوق   ل
صادر    وذجي ال شریع النم د الت ن نج شبوھة، ولك ات الم ن العملی ى ١٩٩٥ع ب عل    أوج

وا       ي الأم ال تلق لاغ    كافة الأشخاص المعنویة العاملین في مج ا، الإب ا أو تحویلھ ل أو نقلھ
صلة         ستخدمة أو متح ة أو م ا متأنی ي كونھ شتبھ ف ة ی ات مالی وال أو عملی ة أم ن أی   ع
در          ي تق اییر الت وذجي المع شریع النم دد الت م یح وال، ول سل الأم ات غ ن عملی   م

املون    دركھا الع سیًا ی عورًا ح ان ش ن الأحی ر م ي كثی ون ف د تك شبھة ق شبھات، لأن ال   ال
ي المؤ  ن           ف ى م ادة الأول ا أوضحت الم اربھم، كم راتھم وتج لال خب ن خ ة م سات المالی س

ة        ي مواجھ الفصل الأول من الباب الثاني من ذات التشریع، أن الالتزام بالإبلاغ یسري ف
ین    خاص الطبیعی رى والأش ة الأخ سات المالی صارف والمؤس ن الم عة م ة واس طائف

  .والمعنویین
  

  الفرع الثاني
  قارنةدور التشريعات الم

ة   ة جریم ى مكافح ة عل شریعات المقارن ت الت ن   حرص ار ع ن الإخط اع ع الامتن
انون            ي الق اول ف سي تن شرع الفرن د الم ي، نج صعید الأورب ى ال العملیات المشبوھة، فعل

م   ة والإدارات       ٦١٤/ ٩٠رق ة العام ة والخزان ة والبنكی سات المالی زم المؤس ى تلت  عل
صیارفة   المالیة التابعة لمؤسسة البرید وصنادی     ق الإیداع والحفظ وشركات البورصة وال

وشركات السمسرة في مجال الأوراق المالیة، بالإبلاغ عن العملیات المنصبة على مبالغ  
م        انون رق اف الق ا أض ة، كم  ٩٦/٣٩٢مصدرھا المخدرات أو أنشطة المنظمات الإجرامی

ي   صادر ف د أ   ١٣/٥/١٩٩٦ال أمین، وق الغ الت ادة مب أمین وإع رة الت ذا   سماس ب ھ وج
الأخیر الالتزام بالإبلاغ عن العملیات المشبوھة التي تنطوي على عملیات تبییض أموال         

ة   ٢٧٢ناتجة عن تجارة المخدرات المنصوص علیھا في المادة   صحة العام  من قانون ال
التي تعاقب على جرائم جلب المواد المخدرة وإنتاجھا وصناعتھا وتصدیرھا، أو الناتجة     



 

 

 

 

 

 ١٣٨

شاط     ٤١٥ المنصوص علیھا في المادة      عن إحدى الجرائم   ن ن ارك أو ع انون الجم  من ق
إحدى المنظمات الإجرامیة، إضافة إلى الالتزام بالإبلاغ عن التحویلات المالیة التي تزید   

  .)١(قیمتھا عن مبلغ معین

ة شریعات العربی عید الت ى ص م   وعل ویتي رق انون الك ب الق د اوج سنة ١٠٦فق  ل
أن٢٠١٣ ي ش سل الأ  ف ة غ م  مكافح ھ رق ي مادت اب  ف ل الإرھ وال وتموی زم  "١٢م تلت

أخیر           دة دون ت ار الوح ددة بإخط ة المح ر المالی ن غی ال والمھ المؤسسات المالیة والأعم
صرف النظر          ة ب ة لإجراء المعامل ن  بأي معاملة أو أي محاول تبھت أو    ع ا، إذا اش قیمتھ

أموا         املات تجري ب ك المع ة    توافرت دلائل كافیة للاشتباه في أن تل ن جریم صلة م ل متح
ل       وال أو تموی أموال مرتبطة أولھا علاقة بھا أو یمكن استعمالھا للقیام بعملیات غسل أم

اب بون       . إرھ ة المحاس ن القانونی حاب المھ ن أص رھم م امون وغی زم المح ولا یلت
ى       صول عل م الح د ت ان ق سابقة إذا ك رة ال اً للفق ة وفق ن معامل ار ع ستقلون بالإخط الم

ة   المعلومات المت  سریة المھنی ا لل ." علقة بتلك المعاملات في الظروف التي یخضعون فیھ
ركات         صرافة وش ركات ال تثمار وش ركات الاس وك وش ع البن ى جمی ك أن عل ي ذل ویعن
ذ     نھم بتنفی م لمھ ي أدائھ ضطلعون ف ذین ی ة وال سات المالی ن المؤس ا م أمین وغیرھ الت

زا   شأنھا ، الت شورة ب دیم الم ة ، أو تق ات المالی ن   العملی صة ع سلطات المخت لاغ ال م أب
صلة أو                   ا متح م بكونھ وفر العل ي یت ة الت ات المالی سجلات أو العملی ي ال الأموال الثابتة ف
شروع            ر الم ار غی دى جرائم الإتج یبدو بالنظر لحجمھا أو طبیعتھا أنھا متحصلة عن إح

  )٢(.بالمخدرات أو غسل الأموال المتحصلة منھا 

                                                             
 .١٩٩٠ یولیو ١٢ المؤرخ في ٦١٤ – ٩٠ القانون رقم )١(
د    )٢( د عب وزیر ، محم رحمن  ب سل      : ال رائم غ ن ج اریین ع خاص الاعتب ة للأش سؤولیة الجنائی الم

 .٨٦،ص٢٠٠٤الأموال، مجلة الحقوق الكویت ، العدد  الثالث ،



 

 

 

 

 

 ١٣٩

 المؤرخ في ٥/١ من القانون  رقم ١٩دت المادة فقد حد: وفي القانون الجزائري  
ا             ٢٠٠٥ في   ٦ اب ومكافحتھم ل الإرھ وال وتموی سل الأم ن غ ة م ة   )١( بشأن الوقای قائم

ي     ا ف سات   : الأشخاص المعنویة الخاضعة لواجب الإخطار، وتتمثل أساسً وك والمؤس البن
شابھ    ة الم سات المالی ر والمؤس د الجزائ ة لبری صالح المالی ة والم رى، المالی ة الأخ

ات،    اب والكازینوھ ات والألع دیات والرھان صرف والتعاض ب ال أمین ومكات ركات الت وش
أو بإجراء عملیات إیداع /إضافة إلى الأشخاص التي تقوم في إطار مھنتھا بالاستشارة و 

ذه           أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال، حیث یتعین عل ھ
ن               الأشخاص إبلاغ الھ   صلة م ا متح شتبھ بأنھ أموال ی ق ب ة تتعل ل عملی صة بك ة المخت یئ

ة أو           ؤثرات العقلی درات والم اجرة بالمخ جنایة أو جنحة لاسیما الجریمة المنظمة أو المت
ا               شار إلیھ ة الم سات المالی شرع المؤس زم الم د أل یبدو أنھا موجھة لتمویل الإرھاب، وق

ادة  ي الم س ١٩ف ات ب ن العملی لاغ ع لاه الإب ار  أع بھة، دون انتظ ود ش رد وج رعة لمج
ق            شف بطری وال ویك یض الأم بھة تبی وافر ش شترط لت ھ لا ی ك أن ا، ذل ن وجودھ د م التأك
ذرة،         وال الق یض الأم قطعي أن الشخص القائم بھذه العملیات المالیة أراد من ورائھا تبی

  .وإنما یكفي فقط توافر قرینة على ذلك

زم  د ال صري فق انوني الم ام الق ي النظ ن  وف ة م ادة الثامن ص الم ي ن شرع ف  الم
م   انون رق سنة ٨٠الق شأن ٢٠٠٢ ل وال  " ب سل الأم ات غ ة عملی دة "  مكافح الوح

وت               د احت وال، وق سلا للأم ضمن غ بالأخطار عن العملیات المالیة التي یشتبھ في أنھا تت
راءات        ة الإج ضمان فعالی شبوھة ل ات الم ن العملی لاغ ع ریة الإب انون س ذا الق واد ھ م

ة أخرى              المتخذ ن جھ م م شھیر بھ ة من جھة، ولاحترام الحیاة الخاصة للأفراد وعدم الت
  .إذ لیس من المؤكد أن تنتھي ھذه التحریات بالإدانة

                                                             
م   )١( دد رق صادر بالع ي   ١١ال ة ف میة المؤرخ دة الرس ن الجری ري ٩ م تمم  ٢٠٠٥ فیف دل والم  المع

م    ٢٠١٥ فبرایر ١٥ المؤرخ في ٦ /١٥انون رقم  بالق دد رق صادر بالع میة    ٨ ال دة الرس ن الجری  م
 .٢٠١٥ فبرایر ١٥المؤرخة في 



 

 

 

 

 

 ١٤٠

یحظر الإفصاح للعمیل أو المستفید : " من ھذا القانون بأن  ١١كما تقضي المادة    
ن إجراء         انون ع ذا الق ار  أو لغیر السلطات والجھات المختصة بتطبیق أحكام ھ ات الإخط

ضمن           ا تت ي أنھ شتبھ ف ة الم املات المالی أن المع ي ش أو التحري أو الفحص التي تتخذ ف
ا         ة بھ ات المتعلق ادة     "غسلاً للأموال أو البیان ذلك الم ذكر     ١٥، وك الف ال انون س ن الق  م

اتین            دى ھ ة أو بإح الحبس والغرام راءات ب ك الإج ریة تل شاء س ن إف ب ع ي تعاق الت
ر  د اعتب وبتین، وق ا      العق ب علیھ ة یعاق لاغ جریم ن الإب اع ع صري الامتن شرع الم  الم

اوز  ٥٫٠٠٠بالحبس والغرامة التي لا تقل عن     دى   ٢٠٫٠٠٠ جنیھ ولا تتج ھ أو بإح  جنی
  .ھاتین العقوبتین

  الفرع الثالث
  دور المنظم السعودي

شبوھة    ات الم ن العملی ار ع ن الإخط اع ع ة الامتن سعودي جریم نظم ال رم الم  ج
  :ن نظام قانوني وذلك على النحو التاليوذلك في أكثر م

ھ  :)١( نظــام مكافحــة غــسل الأمــوال: أولا ى أن ن عل عة م ادة التاس نص الم ث ت   : حی
 على المؤسسات المالیة والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة والمنظمات غیر -١

ي أن             تباه ف ة للاش باب معقول دیھا أس وفر ل تباھھا أو إذا ت د اش ربح ـ عن ة لل الھادف
ا       ا أو علاقتھ ي ارتباطھ ي أو ف شاط إجرام صلات لن ل متح ضھا تمث وال أو بع الأم
ة             ات إرھابی ة أو منظم ات إرھابی اب أو عملی بعملیات غسل الأموال أو تمویل الإرھ
ل             وال أو تموی سل أم ات غ ي عملی ستخدم ف ا سوف ت أو ممولي الإرھاب أو في أنھ

ة       ات إرھابی ن منظم ة أو م ات إرھابی اب أو عملی ي    الإرھ ا ف اب بم ولي الإرھ  أو مم

                                                             
 .ھـ٥/٢/١٤٣٩بتاریخ ) ٢٠/م(ي رقم نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملك  )١(



 

 

 

 

 

 ١٤١

ذ          ا ـ أن تتخ ن مبالغھ ر ع صرف النظ ات ب ذه العملی ل ھ راء مث اولات إج ك مح ذل
  :الاجراءات الأتیة 

  .ـ إبلاغ وحدة التحریات المالیة فورا وبشكل مباشر  أ 
ب ـ إعداد تقریر مفصل یتضمن جمیع البیانات والمعلومات المتوافرة لدیھا عن 

  .ت الصلة ، وتزوید وحدة التحریات المالیة بھ تلك الحالة والأطراف ذا
ة      ٢ ن الجرائم المتعلق اب أي م  ـ عند تأكد وحدة التحریات المالیة من قیام شبھة بارتك

ولي الإرھاب  بتمویل الإرھاب أو بالأعمال الإرھابیة أو بالمنظ     ـ مات الإرھابیة أو بمم
اب و       رائم الإرھ صلة بج ام ذات ال ب الأحك ا بموج ب علیھ ذ       المعاق ھ ـ تتخ تمویل

  .الاجراءات النظامیة اللازمة لذلك 

ة،   : المادة السبعونحیث تنص :)١( نظام مكافحة الإرهاب:ثانيا سات المالی على المؤس
ا          ربح ـ بم ى ال ة إل ر الھادف ات غی ددة، والمنظم والأعمال والمھن غیر المالیة المح

بیة ـ عن      ة أو محاس دمات قانونی تباھھم أو  في ذلك الأشخاص الذین یقدمون خ د اش
ل         ضھا تمث وال أو بع ي أن الأم تباه ف ة للاش باب معقول دیھم أس وافرت ل إذا ت
وف        ا س اب أو أنھ ل الإرھ ات تموی ا بعملی ا أو علاقتھ ي ارتباطھ صلات أو ف متح
زم     ات، أن تلت تستخدم في تلك العملیات بما في ذلك محاولات إجراء مثل ھذه العملی

  :بالآتي

ا،     إبلاغ الإدارة العامة     -١ للتحریات المالیة فورا وبشكل مباشر عن العملیة المشتبھ بھ
ن                دیھا ع وافرة ل ات المت ات والمعلوم ع البیان وتزویدھا بتقریر مفصل یتضمن جمی

  .تلك العملیة والأطراف ذات الصلة

  .الاستجابة لكل ما تطلبھ الإدارة العامة للتحریات المالیة من معلومات إضافیة -٢

                                                             
  ه١٢/٢/١٤٣٩بتاریخ ) ٢١/م(المرسوم الملكي رقم الصادر ب )١(



 

 

 

 

 

 ١٤٢

وعادة ما یفرض النظام على الموظفین أن یبلغوا   :)١( ءات الجزائية نظام الإجرا:ثالثا
ادة   عما یعلموه من جرائم إذا علموا بھا في أثناء قیامھم بوظیفتھم  حیث    نصت الم

ا         ب بقولھ ب  " السابعة والعشرون من  نظام الإجراءات الجزائیة إلى ھذا الواج یج
صاصھ أن یقبل          سب اخت ل بح ائي ك ضبط الجن ال ال شكاوى   على رج ات وال وا البلاغ

  .التي ترد إلیھم في جمیع الجرائم 

بلاغ        و ن ال ل م شكوى یعد ك ى رجل          وال دم إل ة یق أن الجریم ي ش ار ف ة اخط  بمثاب
ھ أي       ة یقدم الضبط الجنائي، إلا أن ھناك فارق بینھما وھو أن البلاغ ھو إخطار بالجریم

ائي   شخص ویكون كتابة أو شفاھة وفي حال تقدیمھ شفاھة یتولى من    ضبط الجن رجل ال
تدوینھ في محضر موقع علیھ من المبلغ أو الشاكي  ورجل الضبط الجنائي، أما الشكوى 
ضمنت         ة وإن ت ن الجریم ضرور م ھ أو الم ي علی ھ المجن ة یقدم ار بالجریم ي إخط فھ

ى     " ادعاء مدنیا"الشكوى مطالبة بتعویض سمیت   ب عل ل شخص وواج والبلاغ حق لك
ا           الموظف العام بالنسبة لل    ا م ھ أم سبب تأدیت ھ أو ب ة عمل اء تأدی ا أثن جرائم التي یعلم بھ

بلاغ     .  یعلم بھ في غیر ھذه الحالة فالإبلاغ عنھ محض رخصة لھ      دم ال ي مق شترط ف ولای
أیة شروط فیستوي أن یكون مواطناً سعودیاً أو أجنبیاً أو بالغاً أو دون سن البلوغ وذلك   

سلطة ال        ساعدة ال ى م دف إل غ یھ ى       لكون المبل ي الوصول إل ائي ف ضبط الجن صة بال مخت
شكوى        بلاغ أو ال ائي ال ضبط الجن ى رجل ال ى تلق ة ومت ب الجریم ھ أن  مرتك ین علی ، تع

بلاغ أو               ي ال ار أن تلق ة، باعتب دة العام ا للقاع ضر تطبیق ي مح یثبت البلاغ أو الشكوى ف
  .الشكوى عمل من اعمال الاستدلال

البلاغ  ث ب ھ أن یبع ك علی ى ذل افة إل ة بالإض ة العام ى النیاب ورا إل شكوى ف   أو ال
ابقا   ( ام س اء الع ق والادع ة التحقی ع     )٢()ھیئ رد جم د مج ف عن تدلال لا تق ة الاس ، فغای

                                                             
 ھـ٢٢/١/١٤٣٥ وتاریخ ٢/بالمرسوم الملكي رقم مالصادر  )١(
سعودي  انظر الى مؤلفنا الوسـیط في شــرح      )٢( ـة  (نظام الإجراءات الجزائیة ال ـة مقارن شر  ) دراس ،الن

 .١٤٢ ،ص١٤٤٠ ،١ط.العزیز بجدة ، العلمي جامعة الملك عبد



 

 

 

 

 

 ١٤٣

یح        المعلومات في شأن الجریمة، وإنما غایتھ ھي امداد سلطة التحقیق بالعناصر التي تت
ة                ى درای ون عل ي تك ة، لك دعوى الجنائی ك ال أن تحری ي ش ا ف ة  لھا اتخاذ قرارھ بالجریم

  .)١(فتتجمع لدیھا عناصر التقدیر تباعا

صارف    ى الم صر عل لا یقت ة ، ف سات المالی ع المؤس ى جمی ع عل ا یق زام ھن الالت
ك مجموعة               ت ذل د بین صرفیة ، وق ر الم ة غی سات المالی وحدھا ، وانما یقع على المؤس

دولي      ھ         ) FATF(العمل المالي ال ى أن شرة عل سة ع یة الخام صت الوص  اذا شكت " فن
ا أو               سماح لھ ب ال ھ یج ي فإن شاط إجرام صدرھا ن ا م وال م المؤسسات المالیة في أن أم

  ."ابلاغ شكوكھا فورا إلى الجھات المختصة 

ھ     ي مادت سعودي ف وال ال سل الأم ة غ ام مكافح ة لنظ ة التنفیذی ت اللائح د بین وق
اتقھا الأولى  الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة الجھات والمؤسسات التي یقع على ع    

ي      ة    : الاخطار فنصت في الفقرة الخامسة بأن المؤسسات المالیة ھ ي المملك شأة ف أي من
لات         دیل العم وال وتب ل الأم صرفیة وتحوی شطة الم ن الأن ر م دا أو أكث زاول واح ت

ا   . والاستثمار وأعمال الأوراق المالیة والتأمین والتمویل      ي تزاولھ والأنشطة المالیة الت
  :لنحو التالي ھذه المنشأة ھي على ا

رة      ي الفق واردة ف ة ال شطة المالی ة الأن ن أمثل د م ادة   ) ٥( ویع ذه الم ن ھ   م
  :الآتي 

ج ـ التأمین .ب ـ التقسیط والتمویل .أ ـ قبول الودائع، الاقتراض ، فتح الحسابات 
وال   .وإعادة التأمین  دفع      .د ـ خدمات تحویل الأم ائل ال دار وإدارة وس ـ ـ إص ات  ( ھ بطاق

 .وـ إصدار الضمانات والاعتمادات) . ، الشیكات السیاحیة ، البطاقات المصرفیة الائتمان

                                                             
، ٢٠٠٢النھضة، القاھره، الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار  عبد. د  )١(

 .٢٠٠١ص



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ة       العملات الأجنبی تغال ب ار أو الاش ة     .ز ـ الاتج ال الأوراق المالی دیل     .ح ـ أعم ط ـ تب
  ) .الصرافة ( العملات 

ر          ن غی ال والمھ ن الأعم صود م ت المق وفي الفقرة السادسة من المادة الأول بین
ة ال ي  المالی ددة  وھ شطة       : مح ن الأن ر م دا أو أكث زاول واح ة ت ي المملك شأة ف أي من

ة  . التجاریة أو المھنیة   وأنواع الأعمال والمھن غیر المالیة المحددة المزاولة في المملك
الي   و الت ى النح ي عل ة     :ھ املات العقاری ة أو     .أ ـ التع ادن الثمین ي المع ل ف ب ـ التعام

ا   سلع الن ة أو ال ار الكریم ة  الأحج القطع الأثری ة       .درة ك سلع ذات القیم ار بال ج ـ الاتج
زادات   ال     .المرتفعة كالسیارات الفخمة وما یعرض في دور الم اة وأعم ال المحام د ـ أعم

  .المحاسبة والمراجعة 

ر           ات غی ن المنظم صود م ضا المق ت أی ى بین وفي الفقرة السابعة من المادة الأول
ي   ربح وھ ة لل و   : الھادف انوني یق ان ق ل كی راض    ك وال لأغ ي أو صرف أم ع أو تلق م بجم

ال أخرى          ام بأعم ضامنیة أو للقی ة أو ت ة أو اجتماعی ة أو تعلیمی خیریة أو دینیة أو ثقافی
  .من الأعمال الخیریة

  الفرع الثاني
  والجهة  متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

  المختصة بتلقي البلاغات
 شتبه بهـا المنـصوص عليهـا المـادة التاسـعةمتطلبات الإبلاغ عن العمليـات المـ: أولا

  :مايلي

ادة نص الم ة    ٩/١ت ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم سات المالی ام المؤس ى قی عل
ة                ات المالی دة التحری شكل مباشر لوح الإبلاغ ب المحددة والمنظمات غیر الھادفة للربح ب

و     ي أن الأم ل   عند اشتباھھا أو إذا توفر لدیھا أسباب معقولة للاشتباه ف ضھا تمث ال أو بع
ل        وال أو تموی سل الأم ات غ ا بعملی ا أو علاقتھ ي أو ارتباطھ شاط إجرام صلات لن متح
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وف        ا س اب أو أنھ ولي الإرھ ة أو مم ات إرھابی ة أو منظم ات إرھابی اب أو علمی الإرھ
ات         ن منظم ة أو م ات إرھابی تستخدم في عملیات غسل أموال أو تمویل الإرھاب أو علمی

لإرھاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل ھذه العملیات بصرف النظر إرھابیة أو ممولي ا   
  .عن مبالغھا 

ات       ددة والمنظم ة المح كما تلتزم المؤسسات المالیة والأعمال والمھن غیر المالی
تباھھا          د اش ة عن ات المالی غیر الھادفة للربح بالقیام بالإبلاغ بشكل مباشر لوحدة التحری

لة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العملیات أو الصفقات  أو إذا توفر لدیھا أسباب معقو     
اب أو          ل الارھ وال أو تموی سل الام ات غ ة بعملی ر الطبیعی ضخمة أو غی دة أو ال المعق
عملیات إرھابیة أو من منظمات إرھابیة أو ممولي الإرھاب بما في ذلك محاولات إجراء         

  .مثل ھذه العملیات بصرف النظر عن مبالغھا 

نص الم  ة       وت سات المالی وم المؤس ى أن تق ة عل ا الثانی ي فقرتھ عة ف ادة التاس
والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة والمنظمات غیر الھادفة للربح بوضع المؤشرات    
ى            ل عل ب العم ا یج اب ، كم الدالة على وجود شبھة عملیات غسل أموال أو تمویل الإرھ

وع أس     ع     تحدیثھا بشكل مستمر حسب مقتضیات تطور وتن ات م ك العملی اب تل الیب ارتك
  .الالتزام بما تصدره الجھات الرقابیة بھذا الخصوص 

ق          ة وف ات المالی دة التحری لاغ وح ون إب ا یك ادة ذاتھ ن الم ة م رة الثالث ي الفق وف
بلا    شتمل ال ى أن ی دة عل ل الوح ن قب د م وذج المعتم ات  النم ى المعلوم ي عل د أدن غ كح

  ـ:الآتیة

  .املاتھم ومعلومات عن عناوینھم وأرقام ھواتفھم أسماء الأشخاص المشتبھ بتع -

  .بیان بالعملیة المشتبھ فیھا و أطرافھا وظروف اكتشافھا وحالتھا الراھنة  -

تثماریة ذات             - صرفیة أو الاس سابات الم تحدید المبلغ محل العملیة المشتبھ بھا والح
  .العلاقة 
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  . الابلاغ أسباب دواعي الاشتباه التي استند إلیھا الموظف المسؤول عن -

ن              د م التقریر المع ي ب وفي الفقرة الرابعة من المادة التاسعة تنص على أن یراع
ة           ر الھادف ات غی ددة والمنظم قبل المؤسسات المالیة والأعمال والمھن غیر المالیة المح

  ـ:للربح عن العملیات المبلغ عنھا الآتي 

ر        ة تقری ات المالی دة التحری ة لوح سابات     أ ـ تقدم المؤسسات المالی ن دراسة الح ي ع فن
  :المبلغ عنھا خلال عشرة أیام من تاریخ التبلیغ على أن یتضمن الآتي 

  .ـ كشوف الحسابات لفترة ستة أشھر 

  .ـ صور من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب 

  .ـ بیانات عن طبیعة العملیات المبلغ عنھا 

  .ـ مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤیدة لذلك 

ا      ربح تقاریرھ ة لل ب ـ تقدم الأعمال والمھن غیر المالیة المحددة والمنظمات غیر الھادف
ب     اریخ الطل ن ت ام م شرة أی لال ع ك خ دة وذل ن الوح ا م د طلبھ ات عن ن البلاغ ع

  :ویمكن أن یشتمل الطلب على ما یلي 

  .ـ معلومات عن الطرف المبلغ عنھ 

  .لغ عنھ أو الأطراف ذات الصلة ـ بیان بالمعاملات التجاریة أو المالیة للمب

  .ـ تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤیدة بالمستندات 

  :الجهة المختصة بتلقي البلاغات : ثانيا
رة         ادة التاسعة فق ي الم دة  " أ"اناط النظام السعودي في اللائحة التنفیذیة ف بوح

ي و      لطة التلق ة س وزارة الداخلی ابع ل ة الت ات المالی اص   التحری ات الخ ص للبلاغ الفح
د         بالمعاملات المالیة المشتبھ فیھا  والقیام بتحلیلھا وإعداد التقاریر اللازمة  عنھا   وبع
ات،          دة البیان ر بقاع ذه التقری ظ ھ ذلك یتم إحالتھا للجھات المختصة، ومن ثم  القیام بحف
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ة وخارجھ     ل المملك ة داخ ات ذات العلاق ع الجھ ات م ادل المعلوم وم بتب ا تق دف كم ا بھ
  )١(.مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، ومقرھا الرئیس مدینة الریاض

اختلاف الالتزام بـالتبليغ عـن العمليـات المـشبوهة عمـا هـو مقـرر في :ثالثا 
  :القواعد العامة

وحدة (كما أسند القانون الفرنسي مھمة تلقى البلاغات وفحصھا إلى جھة تدعى      
شاءت  ) . ءات ضد العملیات المالیة غیر المشروعة الإجراواتخاذمعالجة البیانات   وقد ان

ام  ذ ع دة من ذه الوح وم  ١٩٩٠ھ ة ، وتق صاد والمالی ر الاقت سلطة وزی ضع ل ي تخ م وھ
شأن        ا ب ي یتوصل إلیھ ات الت بدورھا بإخطار السلطات القضائیة بعد ذلك بجمیع المعلوم

المادة (سي لیس فقط البنوك  یخاطب القانون الفرنالأموال أو العلمیات المالیة التي یحتم 
 بشأن مشاركة المؤسسات المالیة في مكافحة ١٩٩٠ لسنة    ٦١٤الأولى من قانون رقم     

ادة   وك    art. 69غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وم انون البن ن ق ا  )   م وإنم
أمین   ركات الت ا ش وال، منھ ي الأم ل ف سات تتعام ركات ومؤس ) c. assur 1-310(ش

صرافة و ة   وال ي البورص سجلة ف شركات الم ال    . )٢(ال ن مج ع م ك یوس ح أن ذل وواض
  .المخاطبین بواجب التبلیغ عن العملیات المشبوھة

ى      د إل ي تمت وال لك سل الأم ام غ اطبین بأحك ال المخ ن مج انون م ع الق د وس وق
صاغة         ال ال ة   (الموثقین والمحامین والعاملین بالعقارات وبمح ار الكریم ذھب والأحج ) ال

ع ا ار    والقط ة والقم اب المراھن الات ألع دیري ص ة وم ة والقدیم ون  .لأثری ؤلاء یلتزم ھ

                                                             
داالله     )١( ن عب ة ،          : العتیبي ، مشعل ب ة العربی ي المملك وال ف سل الأم ة غ ي جریم ق ف راءات التحقی إج

 ٧١ص. ٢٠٠٨كلیة العدالة جامعة نایف العربیة ،: رسالة ماجستیر 
(2) Francis J. Crédot ,commentaire de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 

relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le 
blanchiment  des capitaux  provenant du trafic des stupéfiants, 
Recueil Dalloz 1990 p.157 
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درات             ار بالمخ ن جرائم الاتج صلة م وال متح ى   (بالتبلیغ عما یعلمون أنھ أم ادة الأول الم
ي      ). من القانون سابق الذكر    ة لك ھؤلاء الأشخاص لا یكفي إذن مجرد وجود شك أو مظن
التبلیغ زامھم ب شأ الت ون التبل.  ین ةویك ة العام غ للنیاب ارة .ی ن تج صلة ع ون متح  أن تك

  .)١(المخدرات أو أنشطة إجرامیة أخرى

ي   لطة التلق وال س سل الأم ة غ دة مكافح صري بوح انون الم اط الق ذلك ان وك
سل    شطة غ صالھا بأن ي ات شتبھ ف ي ی ات الت وال والعملی صدد الأم ات ب ص للبلاغ والفح

وال   ى  . الأم ة عل ھ الثالث ي مادت د نص ف دة   أن ت" فق صري وح زي الم ك المرك شأ بالبن ن
ولى                  ة ، وتت ات المعنی ا الجھ ل فیھ وال تمث سل الأم اص لمكافحة غ ابع خ مستقلة ذات ط

انون    ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ صاصات المن راء   .الاخت ن الخب اف م دد ك ا ع ق بھ ویلح
ن                زم م ن یل زود بم انون ،وت ذا الق والمتخصصین في المجالات المتعلقة بتطبیق أحكام ھ

ام        .لین المؤھلین والمدربین    العام دة ونظ شكیل الوح رارا بت ة ق یس الجمھوری ویصدر رئ
ي                   ا ف د المعمول بھ انظم والقواع د ب ا ، دون التقی املین فیھ ل والع إدارتھا ، وبنظام العم

ام    ادة      ". الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال الع ي الم ذلك  نص ف ى أن  )  ٤(وك عل
ار     " ي الإخط ي          تختص الوحدة بتلق ات الت ن العملی ة ع سات المالی ن المؤس واردة م ات ال

وال             سل الأم ضمن غ ا تت ي أنھ وافر        .یشتبھ ف ا یت ات لم دة بیان شاء قاع دة إن ى الوح وعل
ن          ا م ضائیة وغیرھ سلطات الق لدیھا من معلومات وان تضع الوسائل الكفیلة بإتاحتھا لل

 المعلومات والتنسیق مع الجھات المختصة بتطبیق احكام ھذا القانون ،وكذلك تبادل ھذه 
ة       ات الدولی جھات الرقابة في الدولة ،ومع الجھات المختصة في الدول الاجنبیة والمنظم
ة                دأ المعامل اً لمب ا أو تطبیق اً فیھ صر طرف ون م ي تك ة الت تطبیقاً لأحكام الاتفاقیات الدولی

ادة         ". بالمثل   ي الم ى  ) ٥(وكذلك  نص ف ال التحري والف    "عل دة أعم ولى الوح حص  تت

                                                             
ى    )١( د عل ویلم ، محم ات     : س ضاء والاتفاقی ھ والق وء الفق ي ض وال ف سل الأم انون غ ى ق ق عل التعلی

 .٢٦٨ص. ٢٠٠٨القاھرة ،:  ، دار النھضة الدولیة
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عما یرد الیھا من إخطارات ومعلومات بشأن العملیات التي یشتبھ في أنھا تتضمن غسل 
اب                ى ارتك ل عل ام دلائ ن قی الأموال وتقوم بإبلاغ النیابة العامة بما یسفر عنھ التحري م

  )١(".جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون 

ي الب   الكویتيأما القانون    ة تلق شتبھ       ، فقد خول مھم ي ی ات الت ن العملی ات ع لاغ
م           ادة رق صت الم ث ن ة حی ات المالی دة التحری ى وح وال ال سل أم ضمن غ ا تت ي أنھ ف

ة  " وحدة التحریات المالیة الكویتیة"تنشأ وحدة تسمى    "١٦ تكون لھا شخصیة اعتباری
ات               ة المعلوم ل وإحال ب وتحلی ي وطل ن تلق سؤولة ع مستقلة، وتعمل بوصفھا الجھة الم

ما یشتبھ أن یكون عائدات متحصلة من جریمة أو أموال مرتبطة أو لھا علاقة     المتعلقة ب 
ذا              ام ھ اً لأحك اب وفق ل إرھ وال أو تموی سل أم ات غ ام بعملی تعمالھا للقی ن اس بھا أو یمك

وزراء        . القانون س ال ة        -ویصدر قرار من مجل ر المالی ى عرض وزی اء عل شكیل  - بن  بت
سریة      . دھا  وتحدید تبعیتھا وتنظیم أعمالھا وموار     زام ب دة الالت ویجب على موظفي الوح

ن أداء            وقفھم ع د ت ى بع المعلومات التي یحصلون علیھا ضمن نطاق أداء واجباتھم، حت
راض           ات إلا للأغ ك المعلوم تخدام تل وز اس دة ، ولا یج ل الوح ات داخ ك الواجب تل

 إذا -ة للوحد" على ان ١٩ونصت أیضا المادة رقم ." المنصوص علیھا في ھذا القانون
توافرت لھا دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جریمة أو أموال مرتبطة          

اب    ل إرھ وال أو تموی سل أم ات غ ام بعملی تعمالھا للقی ن اس ا أو یمك ة بھ ا علاق  -أو لھ
صة         ات المخت ى الجھ وم  . إبلاغ النیابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إل وتق

ة أو       الوحدة بإخطا  سات المالی ن المؤس ة أي م ال مخالف ي ح  ر الجھات الرقابیة المعنیة ف
ذا       ي ھ واردة ف ات ال ا للالتزام ف فیھ ددة أو أي موظ ة المح ر المالی ن غی ال والمھ الأعم

ب      . القانون دما یطل اً أو عن ا تلقائی ویجوز للوحدة أن تتیح معلومات لأي جھة أجنبیة، إم

                                                             
 .٢٠٠٢ لسنة ٨٠قانون  المصري لمكافحة غسل الاموال رقم من ال. ٥و٤و٣انظر المادة  )١(
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دخل      منھا، بناء على اتفاق معاملة بالم      اون ت ات تع ثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتیب
  .)١(."فیھا الوحدة مع تلك الجھة

سل       أنومؤدى ذلك    شأن جرائم غ ات ب ي البلاغ لطة تلق  القانون الكویتي قصر س
اء        ق والادع سلطة التحقی الأموال على وحدة التحریات المالیة ، واختص النیابة العامة ب

م    ادة رق سب الم ك ح صت  ٢١وذل ي ن ى ان الت ا   "عل ة دون غیرھ ة العام ولى النیاب تت
تص             انون، وتخ ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ التحقیق والتصرف والادعاء في الجرائم المن

  . " محكمة الجنایات بنظر ھذه الجرائم

أن      سعودیة ف ة ال ة العربی ي المملك انوني ف ام الق ي النظ ع ف عید الوض ى ص وعل
ا یعلمو       التبلیغ عم ي         المنظم یلزم بعض الأشخاص ب رر ف ا ھو مق ل م ن الجرائم مث ھ م ن

ة    ي المملك اب ف ة الإرھ ام مكافح ادة  ..... نظ ضع الم ام ون ى النظ ع إل ا . نرج ادة م وع
اء                ي أثن ا ف وا بھ ن جرائم إذا علم یفرض النظام على الموظفین أن یبلغوا عما یعلموه م

ة  وھن.....). نرجع إلى نظام الإجراءات الجزائیة السعودي    (قیامھم بوظیفتھم    ا فإن أنظم
ن            التبلیغ ع ة ب سات المالی ي المؤس املین ف ى الع ا عل مكافحة غسل الأموال تضع  التزام

  .العمیات المشبوھة

  المطلب الثاني
  أركان جريمة الامتناع عن الإخطار بالعمليات المالية المشبوهة

  

ین       ى ركن شبوھة عل ة الم ات المالی ار بالعملی ن الإخط اع ع ة الامتن وم جریم   تق
ادي و و   م ى النح ا عل دث عنھم وف نتح ا، س رطا مفترض سبقھما ش وي ی ن معن   رك

  :التالي
                                                             

 . فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ٢٠١٣ لسنة ١٠٦قانون رقم   )١(
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  الفرع الاول
  الشرط المفترض في جرائم الامتناع الملحقة بجريمة غسل الأموال

 :الشرط المفترض  - ١

ھ       ھ بأن ي الفق رض ف شرط المفت رف ال ھ    " یع رض قیام ذي یفت صر ال   العن
ذ        ف ھ ره لا یوص شروعیة    وقت مباشرة الفاعل لنشاطھ، وبغی دم الم شاط بع   . )1(. " ا الن

فة      سلوك ص ذا ال ت لھ ي یثب وده ك زم وج سلوك ویل ى ال ابق عل صر س ھ عن   أو بان
وع           . )٢(الجریمة   ل وق ا قب ب توافرھ انون ویج أو بانھ حالة واقعیة أو قانونیة یحمیھا الق
 .)٣(الجریمة 

واف    ى ت ابق عل ر س ھ أم ام بأن ھ ع ة بوج ي الجریم رض ف شرط المفت صد بال ر یق
ة    و أمر ضروري لا      . الأركان ، وبالتالي فھو لیس جزءا في أركان الجریم ك فھ ع ذل وم

دم        . تقع الجریمة إلاّ بتوافره   ھ ع ب علی ھ یترت ي أن تخلف ركن ف ع ال وھو في ھذا یتفق م
ر             ھ أو بتغیی د تخلف البراءة عن ضي ب ة أن تق ى المحكم ھ عل مّ فإن ن ث وقوع الجریمة ، وم

  .وصف الجریمة

ن التعر ستخلص   وم ن أن ن ة ، یمك شروط المفترض سابقة لل ة ال ات الفقھی   یف
ة      شروط المفترض ز ال ي تمی ة الت صائص الأولی ة الخ د بمثاب ا تع شتركة بینھ ر م   عناص

  :وھي 

                                                             
 ،الطبعة ١٩٧٤القاھرة ،  القسم العام ، مطبعة جامعة –شرح قانون العقوبات : مصطفى ، محمود  )١(

 .٣٩التاسعة ،ص
ارف ،    : بنھام ،رمسیس   )٢( شاة المع ائي ،من ة    ١٩٩٧النظریة العامة للقانون الجن ة منقح ة ثالث ، طبع

 .٤٨٣ص.
ي    )٣( د فتح رور ، احم ة ،     : س ضة العربی ات ، دار النھ انون العقوب ي ق یط ف ة ٢٠١٥الوس  ، الطبع

 .٣٢٢السادسة ،ص
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  :الشرط المفترض عنصر مستقل عن نشاط الجاني : أولا 
اني        اب الج سبق ارتك ة ت شروط المفترض ي أن ال سابقة ف ات ال شترك التعریف ت

ذي       للنشاط   ال ال ا المج شاط باعتبارھ ذا الن ن ھ المجرم ، وھي من ھذه الوجھة تستقل ع
ي             . تقع فیھ الجریمة     شاط الإجرائ ن الن تقلالھا ع شروط باس ذه ال أن ھ ول ب ن الق لذا یمك

  .)١(تستقل عن العلاقة السببیة

  :الشرط المفترض عنصر لأزم للوجود القانوني للجريمة : ثانيا 
ر ا    ستلزم أن یعاص ذا ی تم     وھ ى ی ھ حت م یواكب شاط ث رض الن شرط المفت   ل

د          د ح ة عن ت الجریم شاط إذا وقف ف الن ین یتوق ارتكاب الجریمة إذا وقعت تامة أو إلى ح
  )٢(.الشروع 

لا         ي أص ر جزائ انوني غی ام ق ضع لنظ رض یخ شرط المفت شرط  . وال   ف
انون الإداري     ى الق روطھ إل ھ وش د مفھوم ي تحدی ي ف ام  ینتم ف الع   ، )٣(الموظ

ة        إلاّ دد جریم ي ص ھ ف ایرا ل ا مغ دد مفھوم اص وح نص خ شرع ب دخل الم    إذا ت
سعودي           ام مكافحة الرشوة ال ن نظ ة م ادة الثامن ھ الم صت علی ذي ن ر ال ھ ، الأم     )٤(معین

                                                             
دالعظیم مر  )١( ر ، عب ي وزی ة     : س ضة  العربی ة ، دار النھ ي الجریم ة ف شروط المفترض : ال

 ٧٨ ، ص١٩٨٣القاھرة،
  .٧٩ المرجع السابق ،،ص )٢(
ام    )٣( ات المصري     : غنام ، محمد عن انون العقوب رح ق اص ، دار النھضة    –ش سم الخ اھرة، :  الق  الق

 .١٦ص ،٢٠٠١
  :ام ھذا النظام یعد في حكم الموظف العام في تطبیق أحك:المادة الثامنة  )٤(

ل            - ان یعم واء ك ة س ة العام زة ذات الشخصیة المعنوی د الاجھ دى أح ة أو ل  كل من یعمل لدى الدول
ا اختصاص         -. بصفة دائمة أو مؤقتة   ة لھ ة ھیئ ة أو أی ل الحكوم ن قب ین م  المحكم أو الخبیر المع

 كل من یعمل - .  كل مكلف من جھة حكومیة او أیة سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة معینة -قضائي
ة أو صیانتھا أو                ق العام شغیل المراف إدارة وت وم ب ي تق ة الت سات الفردی لدى الشركات أو المؤس
ساھم           ي ت شركات الت ساھمة وال شركات الم تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من یعمل لدى ال
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  .)١( عقوبات مصري ١١١والمادة 

ة               ة او مادی فة قانونی ي ص ل ف ي تتمث شروط الت ة ال ى طائف شرط ال وینتمي ھذا ال
ا           وفي الجرائم محل ا    ون موظف ة وھو أن یك ي فاعل الجریم فة خاصة ف لبحث تتطلب ص

ن           وال م سل الأم انون غ في المؤسسة المالیة أو المصرفیة أو أن یكون مخاطبا بأحكام ق
رار     ن الاق اع ع رائم الامتن تثناء ج ھ باس ام ب ن القی ع ع ذي امتن ل ال ھ بالعم ب تكلیف جان

ا عند دخولھ أو خروجھ من البلاد في بالعملة أو غیرھا ممن یلزمھ القانون بالإقرار عنھ     
ي        شرط ف ذا ال ل ھ ث یتمث بعض التشریعات أو عند دخولھ وذلك لدى تشریعات أخرى حی

بلاد          ن ال ھ أو خروجھ م ي دخول ة وھ ة اختیاری اطبین    . واقعة قانونی إن  المخ ا ف وعموم
صرفي أو             اع الم ن القط ة سواء م ن الأشخاص المعنوی نھم م را م ا كبی  بالالتزامات جانب

وال ،               سل الأم شریعات غ ي ت دة ف بھ موح المؤسسات المالیة غیر البنكیة ،وھي خطة ش
ة        ة الدولی ة المالی ن اللجن صادرة ع ین ال یات الأربع تجابة للتوص شكل اس ي ت والت

FATF" . "           سل ات لغ والتي تھدف لمنع استخدام المصارف والمؤسسات المالیة كجھ
ك       –لأخرى   ثم الجرائم ا-الأموال الناتجة عن الاتجار   ذ  تل ة بتنفی ل دول وم ك ى أن تق  عل

                                                   
= 

صرف    ال الم زاول الأعم ي ت ة الت سات الفردی شركات أو المؤس ا وال ي رأس مالھ ة ف  -یة  الحكوم
 .لمادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة من ھذا

  .یعد في حكم الموظفین في تطبیق نصوص ھذا الفصل:  قانون العقوبات المصري ١١١المادة  )١(
  .المستخدمین في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتھا -١
  .یابیة العامة أو المحلیة سواء أكانوا منتجین أو معینینأعضاء المجالس الن -٢
  .المحكمون أو الخبراء ووكلاء النیابة والمصفون والحراس القضائیون -٣
  . كل شخص مكلف بخدمة عمومیة-٤
ان  -٥ ات والمنظم شركات والجمعی سات وال ستخدمو المؤس دیرو وم الس إدارة وم ضاء مج   أع

  الھیئات العامة تساھم فى مالھا بنصیب ما بأیة صفة كانتوالمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى
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ك         دیل تل ة وتع ت مراجع التوصیات والتدابیر وفق نظامھا القانوني والدستوري ، وقد تم
وام    لال أع یات خ ى   ٢٠٠١،٢٠٠٣،٢٠٠٤و١٩٩٦التوص لت إل ى وص " ٤٩"م حت

وال           سل الأم ن غ ا م ى   .)١(توصیة بعد إضافة مكافحة تمویل الإرھاب ، وما یتعلق بھ عل
شروعة ،             اعت ر الم ات غی شاف العملی د لاكت دلیل أو المرش د ال بار أن ھذه المؤسسات تع

  .)٢(كما أن الاتجاه التشریعي نحو توسیع نطاق الأشخاص الطبیعیین  بتزاید 

  الفرع الثاني
 الركن المادي

ار رغم           لابد ن الأخط ي صورة امتناعھ ع ف ف ن الموظ  ان یصدر سلوك سلبي م
اذ      .  تتضمن غسل للمال     لیةالمااشتباه بأن العملیة     ن اتخ ام الإرادة ع اع ھو احج فالامتن

اذه           ا اتخ ین قانون ان یتع ار       . سلوك إیجابي معین ك ن الأخط ف ع اع الموظ وصورتھ امتن
  3)(.بالعملیات المالیة التي اشتبھ في أنھا تتضمن غسل للأموال

ھ التاسعة    ف  ي مادت سعودي ف سعود    المنظم ال وال ال سل الأم ام مكافحة غ ي من نظ
ضمن            ة تت ات المالی الزم المختص في المؤسسات المالیة متى اشتبھ في أن بعض العملی
انون           غسل للأموال أن یقوم بالإخطار عنھا، وكذا فعلت معظم القوانین المقارنة، مثل الق

ة    ھ الثامن ي مادت وال ف سل الأم شان غ صري ب ار  " الم ة بإخط سات المالی زم المؤس تلت
ي       الوحدة عن العملیات المالی   ا ف شار الیھ وال الم سل أم ضمن غ ة التي یشتبھ في أنھا تت

 ) ....... "٤(المادة 

                                                             
ة   . غسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي واداري   : السن ، عادل عبدالعزیز      )١( ة العربی المنظم

 .٦٢م،ص٢٠٠٨للتنمیة الإداریة ، القاھرة ، 
 .١٩٩أحمد ، حسام الدین محمد ، المرجع السابق ، )٢(
وال     : مد طنطاوي ، إبراھیم حا    )٣( سل الأم شریعیة لغ ة الت اھرة ، : دار النھضة  . المواجھ ، ٢٠٠٣الق

٨٩. 
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ي        وكذلك القانون الكویتي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب نص ف
ددة           "على  ١٢المادة رقم    ة المح ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم سات المالی تلتزم المؤس

ة أ        أي معامل أخیر ب دة دون ت صرف النظر      بإخطار الوح ة ب ة لإجراء المعامل و أي محاول
املات تجري             ك المع ي أن تل تباه ف ة للاش ل كافی وافرت دلائ عن قیمتھا، إذا اشتبھت أو ت
ام              تعمالھا للقی ن اس ا أو یمك ة بھ ا علاق وال مرتبطة أولھ ة أم بأموال متحصلة من جریم

ن . بعملیات غسل أموال أو تمویل إرھاب    ن   ولا یلتزم المحامون وغیرھم م  أصحاب المھ
د             ان ق سابقة إذا ك القانونیة والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة وفقاً للفقرة ال
ا           ضعون فیھ ي یخ ي الظروف الت املات ف تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المع

  )١(".للسریة المھنیة

عملیات وتوجد ثلاثة معاییر تأخذ بھا تشریعات مكافحة غسل الأموال في تحدید ال        
ار      وعي ، والمعی ار الموض ي المعی ا ، وھ ار عنھ ب الإخط ي یج ا والت شتبھ فیھ الم
الشخصي ، وأخیرا المعیار الذي یجمع بین المعیار الموضوعي والمعیار الشخصي وھو 

  :)٢(المعیار المختلط 

تم          :فالمعیاري الموضوعي  تباه ، فی ابطا للاش ة ض ة المالی ة العملی ن  قیم ل م یجع
ذا     الإبلاغ عنھا  ي بھ شرع الأمریك  متى تجاوزت الحد الذي حدده القانون ، ولقد  أخذ الم

ام    صرفیة لع سریة الم انون ال ألزم ق ار ، ف سم ١٩٧٠المعی ضى الق ھ ) ٥٣١١( بمقت من
ي           ة الت املات النقدی ع المع ن جمی ار ع ة بالإخط المصارف وغیرھا من المؤسسات المالی

على المؤسسات المالیة أن ترسل تقاریر فیجب  )٣(.تزید عن عشرة الأف دولار أمریكي      
                                                             

المادة الثانیة . ٢٠٠٢ لسنة ٨٠قانون مكافحة غسل الاموال المصري رقم  انظر المادة الثامنة من      )١(
 . فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب٢٠١٣ لسنة ١٠٦قانون رقم عشر  

د      الغندور )٢( ن عب ي   ، ایم وال ، دار النھضة       : العل سل الأم ة غ ة لجریم ة الجنائی اھرة ،  : المواجھ الق
 .١٩٤ص ،٢٠١٦

(3) KAZMERSKI (NICHOLAS S), op.cit,p.84-85. 
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ت               ى كان شرة الاف دولار ، او مت ن ع ر م غ أكث ردة تبل ة منف ة نقدی ة عملی للإبلاغ عن أی
ار         شركات والتج ذلك ال سھ، وك شخص نف صلحة ال ت لم ة أجری م أن العملی سة تعل المؤس
ضا ،           امین أی دة  والمح ة واح ي عملی شرة الاف دولار ف ن ع ر م سلمون أكث ذین یت ال

شرة الاف              و ن ع ر م ل أكث ضمن نق الافراد أیضا یلتزمون بالإبلاغ عن كل عملیة مالیة تت
  )١(.دولار أو اكثر من العملة أو الأدوات النقدیة الى داخل البلاد أو خارجھا 

ن     ضلا ع ة ، ف ة جنائی زام جریم ذا الالت ة ھ ن مخالف ي م شرع الأمریك ل الم وجع
ات النق           ن العملی ة م ب ،       تجریمھ لاي اجراء عملی لاغ المتطل ن الإب دف التھرب م ة بھ دی

ذین          خاص ال سات والأش ذه المؤس ة ھ ي مطالب ق ف ة الح شرع وزارة المالی نح الم وم
  .)٢(یجرون العملیات المالیة بالإخطار عن العملیات لوزارة المالیة 

ى   : أما المعیار الشخصي    ھ عل ھو المعیار الذي یحصر نطاق الإخطار والالتزام ب
شت  ات الم ف  العملی دیر الموظ ضع لتق صي یخ ار شخ شبھة معی ار ال ط ، ومعی ا فق بھ فیھ

ة         ة بالعملی روف المحیط وء الظ ى ض ة ، عل سة المالی ي المؤس تص ف ذا  )٣(.المخ وھ
المعیار اخذت بھ معظم تشریعات مكافحة غسل الأموال ، ومنھا التشریع الفرنسي ، ففي  

م      سي رق انون الفرن ن الق ة م ادة الثالث ت الم ة كان سنة ٦١٤ البدای زم ١٩٩٠ ل  تل
ات                  ن العملی ار ع ھ ، بالإخط ى من ادة الأول ي الم ا ف صوص علیھ ة المن المؤسسات المالی
درات أو          ي المخ ار ف التي تسجل لدیھا ، وتثیر الشبھة في أنھا متحصلة من جرائم الاتج

م               ضى المرسوم رق سي بمقت شرع الفرن م وسع الم ي  ، ث یم إجرام  ١٠٤من أنشطة تنظ

                                                             
(1) (Marino –Florentino) . 0p.cit.p. 353 ; MARIE (Diane Ammann) 

op.cit,p.209.CUELLAR 
 .٢١٧- ٢١٦ص حسام الدین محمد احمد، مرجع سابق، / راجع د )٢(
 .١٩٥ایمن عبد العلي، مرجع سابق، ص / راجع د )٣(
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من قانون المالیة والنقد من ) ١٥-٥٦١( الذي أنشأ المادة ٢٠٠٩ینایر  ٣٠الصادر في 
  :نطاق المعاملات التي یجب الإبلاغ عنھا لتشمل 

ا    :أولا  ي أنھ تباه ف ة للاش باب معقول دیھم أس شتبھون أو ل ون ، أو ی ي یعمل الغ الت  المب
ل      ي تموی تراك ف  محصلة من جریمة یعاقب علیھا بالحبس أكثر من سنة ، او الاش

ددھا   ي ح اییر الت د المع ود أح د وج ضرائب عن ن ال ب م اب ، او التھری الأرھ
  .المرسوم 

صندوق   :ثانيــا  انح ال ع ، او م ك المنتف دافع ، أو المال ة ال ا ھوی ون فیھ ة تك ة معامل  أی
دة ،     ر مؤك زال غی ة لا ت ان والثق ن أدوات الائتم رى م ة أداء أخ اني ، أو أی الائتم

ادة   على الرغم من اتخاذ الخطوات   ا للم شرع   والملاحظ ان  )١().٥-٥٦١(وفق الم
شبھة،         الفرنسي وضع قواعد موضوعیة یمكن الاستعانة بھا كدلیل على وجود ال

  .على الرغم من اخذه بالمعیار الشخصي في الاشتباه

ھذا المعیار یجمع بین المعیار الشخصي والمعیار الموضوعي  : المعیار المختلط  
الإ    ي ذات         فتلزم المؤسسات المالیة ب ین ، وف د مع ن ح د ع ة تزی ة مالی ن أي عمیل بلاغ ع

ین  الوقت تلتزم أیضا بالإبلاغ    د مع ى     ،عن العملیات التي تقل عن ح ت تنطوي عل اذا كان
ا ،        . شبة غسل أموال     ارین مع ذ بالمعی و یأخ اه فھ وقد تبني المشرع المالیزي ھذه الاتج

وال  تنص المادة الرابعة عشر من  الموضوعي والشخصي ، اذا  قانون مكافحة غسل الأم
م  الیزي رق سنة ٦١٣الم ى ان ٢٠٠١ ل ر  "  عل ار تخط ة بالإخط سات الملزم ان المؤس

سلطة            ل ال ن قب دد م غ المح ى المبل د عل ـ تزی املات ـ أ فورا السلطة المختصة عن أیة مع
ورطین ،      ) ـ أ ـ ب ١٣(المختصة بموجب الفرع ة الأشخاص المت ا ھوی ون فیھ او التي تك

                                                             
(1) CEDRAS (Jean) , op. cit .R.I.D.P . VOI .69,1998, P . 360 . 
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سة      والمعاملة   ي المؤس ف ف ي لأي موق ة تعط نفسھا أو أیة ظروف أخرى تتعلق بالمعامل
  )١(.عائدات محصلة من نشاط غیر مشروع سببا للاشتباه في أنھا تشتمل على

ألزم          تباه، ف صي للاش وقد أخذ المنظم السعودي في المادة التاسعة بالمعیار الشخ
ي أن معام  تباھھم ف د اش ة عن سات المالی ي المؤس صین ف سلا المخت ضمن غ ة تت ة مالی ل

ي               ا ف صود بھ ي ذات المق ادة ھ ذا الم ي ھ شبھة ف صود بال ار عنھا،والمق للأموال بالإخط
ار                زام بالإخط م الالت وط بھ نفس المن وم ب نطاقة التفتیش الجمركي ، وھي حالة ذھنیة تق

وال                 سل الأم ضمن غ ي تجرى تت ة الت ات المالی إن العملی ول ب ل الق ي العق . یصح معھا ف
ذا        وتقدیر ح  ي ھ دیره ف الة الشبة امر یستقل بھ من یتحمل الالتزام بالإخطار، ویخضع تق

ك   الصدد لرقابة محكمة     ي ذل ة      الموضوع فلا معقب علیھا  ف ن محكم در ع ا ص ذا م ، وھ
  )٢(.النقض الصریة 

ام     ن نظ عة م ادة التاس ص الم ي ن سعودي ف نظم ال ى الم رض عل ن المفت ان م وك
سعودي ان   وال ال سل الأم ة غ ى   مكافح ار مت ف بالإخط زم الموظ د یل ابط موح ضع ض ی

ن     توافر ھذا الضابط، بدلا من الترك الأمر لتقدیر الموظف لأن ھذا من شأنھ أن یضیق م
ي    تباھھ ف دم اش ار بع ن الإخط ھ ع رر امتناع ي ان یب ة، اذا یكف سئولیتھ الجنائی اق م نط

ا    ات       . العملیة المالیة التي قام بھ سألة اثب ي م اك صعوبة ف ذلك ھن ف   وك سئولیة الموظ م
 .لان ضابط الاشتباه أمر یصعب إثباتھ لتعلقھ بأمور نفسیة ولیست مادیة

                                                             
(1) LAWS OF MALAYSIAAct 613. Anti-Money Laundering, Anti 

Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 
ا            عرفت محكم  )٢( ي بقولھ یش الجمرك ي التفت شبھة ف نقض ال ذا     " .... ة ال ي ھ شبھة المقصودة ف وال

المقام ھي حالة ذھنیة تقوم بنفس المنوط بھم تنفیذ القوانین الجمركیة یصح معھا في العقل القول        
بقیام مظنة التھریب من شخص موجود في حدود دائرة الرقابة الجمركیة وتقدیر ذلك منوط بالقیام 

التفتی وع    ب ة الموض راف محكم ت اش ض ." . ش تح ر ٧نق م  ١٩٩١ فبرای ن رق  ، ٩٢٠٩ ، طع
 ، ٢١٦٨٧ ، طعن رقم ١٩٩٢ مایو ٢١ ؛ نقض ٢٦٩ ، رقم ،ص ٤٢مجموعة أحكام النقض ، س

  .٥٦١، ص٨٢ ،ص ،٨٢ ،٤٢مجموعة أحكام النقض ،  س



 

 

 

 

 

 ١٥٩

ي             شر ف م ت ذكر ل ابقة ال ادة التاسعة س یاغة الم ي ان ص وھناك مسألة أخرى وھ
الحقیقة الى مسألة وقت التبلیغ الذي یتعین على الموظف ان یخطر وحدة التحریات عن       

ل البنك بوقف تنفیذ العملیة المشبوھة ثم یقوم بالتبلیغ العملیة المشتبھ بھا،ھل یلتزم رج    
اكم  . عنھا أو أنھ یقوم بتنفیذ العملیة المشبوھة ثم یقوم بالتبلیغ عنھا   وفیذلك قضت المح

دل                ھ عناصر ت وافر أمام ا ت ك إذا م اتق رجل البن الفرنسیة بأن ھناك التزاما یقع على ع
ھ التزام         إن علی شبوھة ، ف ة م اك عملی ا    على أن ھن غ عنھ م التبلی ا ث ك   . ا بوقفھ ان ذل وك

د    بخصوص شركة أرسلت شیكا بمبلغ ملیون فرنك فرنسي وذلك في خطاب بطریق البری
ث   . والمستفید منھ ھو الخزینة العامة     استولى شخص على ھذا الشیك وقام بتزویره بحی

ن  یكون المستفید شركتھ التي أنشأت قبل ذلك بسنة واحدة، وقام بسحب المبلغ بالفعل        م
  . البنك عن طریق شیكات عدیدة

ي        شبوھة والت وقد قضت المحكمة بأن رجل البنك علیھ التزام بوقف العملیات الم
ات       ن علاق تتمثل في مبالغ كبیرة بدون مبرر في معاملة بین طرفین لا یوجد ما یبررھا م

زا           . تجاریة ن الت ھ م ب علی ا یترت وال وم سل الأم انون غ ق ق م وانتھت المحكمة إلى تطبی
وع ضرر                ي وق ذلك ف سبب ب زام وت ذا الالت د أخل بھ ر ق ذا الأخی ك، وأن ھ على رجل البن
ة               ت المحكم م حكم ن ث ھ، وم ك علی ون فرن غ الملی بالمسحوب علیھ الشیك من ضیاع مبل
ذا      ك بھ لال البن ن إخ ویض م كل تع ي ش ك ف ون فرن و الملی شیك وھ غ ال دفع مبل ھ ب علی

  .)١(الالتزام

د         ویرى الباحث انھ لا یوجد       ین بع ى تب ة مت ام العملی د تم ار بع ما یمنع من الاخط
ف      . إتمامھا أنھا تنطوي على شبھة غسل أموال  ة للموظ سئولیة الجنائی إن الم م ف ومن ث

                                                             
(1)Michel Cabrillac , application de la loi sur le blanchiment  des  capitaux  

pour condamner le banquier présentateur à indemniser la victime d'un 
détournement de chèque (CA Paris, 15e ch. A, 5 mars 2002, C. L. c/ Sté 
SAS) 



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ا             د إنجازھ ة بع ذه العملی ار     . تظل قائمة مادام انھ قد اشتبھ في ھ ذ بمعی رى ان الأخ ا ن كم
وال       سل الأم ات غ ى عملی ة عل ام الرقاب اف لأحك ر ك د غی ذ   واح دى الأخ ن الأج  ، فم

ل     بالمعیارین معا المعیار الموضوعي والذي یلزم الجھات المالیة والبنوك بالإبلاغ عن ك
ین    غ مع ن مبل د ع ة تزی ة مالی ة   . عمیل روف العملی ى ظ ائم عل صي الق ار الشخ والمعی

سلا        ا غ ي وراءھ ا تخف ة بأنھ ول العملی دو ح بھات ت اك ش ین ان ھن ھا اذا تب وأشخاص
 عدم وضوح العلاقة بین الأطراف المختلفة للعملیات المشتبھ فیھا، او عدم للأموال، مثل

وال محل            ة الأم ون قیم وضوح نشاط المشتبھ فیھ بالمملكة العربیة السعودیة ، او ان تك
ات  .العملیة لا تتناسب مع دخل صاحب العملیة ، او طبیعة نشاطھ    ویعتبر من قبیل العملی

ات ال شى عملی شبوھة أن لا تم ي  الم الغ ف ول مب ذي ح شخص ال ات ال ع إمكانی ل م تحوی
ل        . البنك أو الذي حولت إلیھ تلك المبالغ     م تحوی شاطھا وت ة ن ي بدای شركة ف ون ال فقد تك
ح         رر واض ا دون مب تم          . مبالغ كبیرة إلیھ ون ت ات أن تك ن العملی وع م ذا الن ل ھ ن قبی وم

ثالث ثم یتم صرف عملیات التحویل من بنك إلى آخر ومن حساب إلى آخر ثم إلى حساب 
شغولات         ار أو م المبلغ إلى نفس الشخص الأول أو لحساب شخص آخر مقابل شراء عق

ة    ار كریم راء أحج ة أو ش وم  ... ذھبی د یق وم    ) أ(فق م یق ین ث ك مع ي بن غ ف داع مبل بإی
ضمان                 ث ب ك ثال ن بن ى قرض م صول عل وم بالح ان، ویق بتحویلھ إلى حسابھ في بنلك ث

مبلغ الموجود في حسابھ في البنك الثاني ، ھذا لضمان شراء ودیعة تكونت من تحویل ال 
وافر   . عقار معین، ویتم صرف المبلغ إلى بائع العقار       ى ت فتعقید العلمیات البنكیة یدل عل

  .)١(الشبھة بالمعني السابق

ادة التاسعة       ث ان الم شبوھة حی وھناك مسألة أخرى حول الأخطار بالعملیات الم
ك  "تسمى وحدت التحریات المالیة  "ھة محددة   اوجبت أن یتم الإخطار لج     ، فھل یعني ذل

د               ھ ق ن أن الرغم م ددة ب أن الامتناع یتوفر في حق الموظف إذا لم یخطر ھذه الجھة المح

                                                             
(1) Francis J. Crédot, op.cit, p. 162 



 

 

 

 

 

 ١٦١

ادة       أخطر جھات أخرى رقابیة داخل البنك او خارجھ فإن الإجابة على ھذا السؤال أن الم
دة التح           ى وح ارات عل ي الإخط ي       لم تقصر الاختصاص بتلق رد ف م ی ث ل ة حی ات المالی ری

ارة    نص عب ا  "ال دة   " دون غیرھ تص الوح ارة تخ د عب ي     ". بع ھ ف ذا ھو المعمول ب وھ
البنوك والمؤسسات المالیة حیث ان الموظف الذي یشتبھ في عملیة مالیة بانھا تنطوي        

ا   على غسل الأموال یبلغ الجھة الرقابیة في   ھ و یمثلھ  المؤسسة المالیة او البنك التابع ل
دة        صال بوح وم بالات ف یق المدیر العام او من یفوضھ ویعین المدیر قسم مختص او موظ
اكس      ق الف ن طری التحریات المالیة وإحالة البلاغ الیھا وذلك بتعبة نموذج معد لذلك  وع
او أي وسیلة تواصل لتقوم بدورھا من التأكد من ھذه العملیة بانھا لا تحتوي على غسل 

أن       واخیر لم یس  . )١(أموال ى ب ل اكتف ي ، ب تلزم القانون أن یترتب على السلوك ضرر فعل
ة         صلحة المحمی ق او الم ى الح ھ      . )٢(یترتب علیھ خطر عل ع ب ذي تق اع ال ف الامتن ویختل

سلبیة  ة ال ة" الجریم ع    " البحت ي تق ة الت ة الإیجابی ھ الجریم ع ب ذي تق اع ال ن الامتن ع
ي صورة النتیجة ا       اتین       بطریق الامتناع في بعض الأحوال ف ن ھ ل م ى ك ب عل ي تترت لت

ریمتین ة،   . الج صلحة المحمی ساس بالم ي الم ة، ھ ة قانونی ا نتیج سلبیة لھ ة ال فالجریم
ا نتیجة               اع لھ ق الامتن ع بطری ي تق ة الت ة الإیجابی ا الجریم ة، بینم ولیس لھا نتیجة مادی

ة الم         ن النتیجة القانونی ضلا ع ارجي، ف الم الخ ي الع ة  مادیة تبدو في الأثر المادي ف ترتب
  )٣(.علیھا وھي المساس بالمصلحة المحمیة

                                                             
 .٧٢-٧١العتیبي ، مشعل بن عبداالله  مرجع سابق ، ص )١(
سني، محم )٢( بح ات : ود نجی انون العقوب رح ق ضة–ش ام، دار النھ سم الع اھرة ،: الق  م، ٢٠١٣الق

م، ٢٠٠٠القاھرة، : شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النھضة: غریب، محمد عید  . ٣١٨ص
 . .٤٧٩ص

 .٥٤٢سرور ، احمد فتحي ، مرجع سابق ، ص )٣(
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  الفرع الثالث
  الركن المعنوي

تعد جریمة الامتناع عن الإبلاغ عن العملیات المشبوھة من الجرائم العمدیة التي 
م بعناصر           ائي عل صد الجن یكفي لقیامھا أن یتخذ ركنھا المعنوي صور القصد العام، فالق

ا    الجریمة وإرادة متجھة الى تحقیق     ى قبولھ ذه العناصر أو إل اع    .  ھ ة الامتن ي جریم وف
م والإرادة ، أي        ى العل ام عل عن الإخطار عن العملیات المشبوھةیقوم القصد الجنائي الع
ف            دى الموظ العلم بأن العملیة المشتبھ فیھا تتضمن غسلا للأموال ومن ثم ینتفي العلم ل

ال ، لأنھ وإن لم یخطر فلیس لدیھ إذا كان یجھل أن العملیات المالیة تتضمن غسلا للأمو        
علم بعنصر تقدیري في العملیات المالیة التي تجرى، ویتطلب القصد الجنائي أیضا اتجاه 
ار ،           إرادة الموظف الى تحقیق السلوك المكون للجریمة ، المتمثل في الامتناع عن لإخط

ا     صد الجن ون للق سلوك المك ذا ال ق ھ ى تحقی اه الإرادة ال ن اتج ي ع ذ  ولا یغن ي ھ ئي ف
ي ،          انون الجزائ ھ الق د ب ي یعت الجریمة توافر الصفة الارادیة للسلوك اللازمة لوجوده ك
ضوعھ        ى خ ي معن الإرادة ف ا ب سلوك مرتبط ان ال ى ك وافر مت ة تت صفة الارادی ذه ال فھ
ام          ضور أم ن الح اع ع ھ، فالامتن ى تحقیق لا ال اه الإرادة فع ب اتج سیطرتھا دون تطل ل

ا ،       المحكمة لأداء الشھادة  لوكا ارادی ر س ك یعتب ع ذل سیان وم  قد یكون راجعا لسھو أو ن
زم ان تتجھ الإرادة       ا یل ة وانم انما لا یكفي لقیام القصد الجنائي توافر تلك الصفة الارادی

  )١(.الى الامتناع ذاتھ 

ن            ا م شتبھ فیھ ة الم ات المالی ن العملی ار ع ن الإخط اع ع كما تعتبر جریمة الامتن
ة ال  رائم الوقتی ع      الج ة تق ة الوقتی لاغ،لان الجریم ار أو الإب دم الإخط رد ع ع بمج ي تق ت

ذا الإجراء          ل ھ ائي      . وتنتھي بانتھا المیعاد المحدد لعم صد الجن ون الق زم أن یك ذلك یل ول
  )٢(.معاصرا لوقت الفعل

                                                             
أمون   )١( لامة، م ات  : س انون العقوب ام   -ق سم الع ي  دار ال –الق ر العرب اھرة، : فك ، ٣٢٨ض.١٩٨٣الق

٣٢٩. 
 .٥٦٦ سرور، احمد فتحي، مرجع سابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ١٦٣

  المطلب الثالث
  العقوبة

یلات            ن العم ار ع ن الاخط اع ع ة الامتن ن عقوب ب ع ذه المطل سوف نتحدث في ھ
ة ام           المالی ف النظ ین موق م نب رع اول ث ي ف ة ف شریعات المقارن ي الت ا ف شتبھ بھ  الم

  .السعودي في فرع ثاني 

  .الاخطار عن العمیلات المالیة المشتبھ بھا في التشریعات المقارنة عقوبة
  

  الفرع الأول
  عقوبة الامتناع عن الاخطار عن العميلات المالية 

  المشتبه بها في التشريعات المقارنة
ت  ات   حرص ن العملی ار ع ن الإخط اع ع ریم الامتن ى تج ة عل شریعات المقارن الت

ا               ارتي طبق شرع الأم د نص الم ي فق یج العرب ى صعید دول الخل المالیة المشتبھ فیھا عل
الالتزام           ١٥للمادة   لال ب ى الاخ ب عل أن یعاق اراتي ب وال الام سل الأم  من قانون تجریم غ

شرة     بالاخطار بالحبس أو الغرامة التي لا تجاوز      ن ع ل ع ارتي ولا تق  مائة الف درھم ام
ا       العقوبتین مع م        . الالف درھم أو ب انون رق ا لق ویتي طبق شرع الك ذلك الم سنة  ١٠٦وك  ل

ھ  ٢٠١٣ / ١٠٦ )  فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب٢٠١٣  ٣٥ في مادت
سة آلا             ن خم ل ع ة لا تق نوات وبغرام لاث س اوز ث دة لا تج الحبس م ب ب ھ یعاق ف على ان

داً        ب عم ن ارتك ل م وبتین ، ك دینار ولا تجاوز خمسمائة ألف دینار أو بإحدى ھاتین العق
ات   ) ١٢( مخالفة أحكام المادة -أ: أو عن إھمال جسیم  ات أو معلوم بتقدیم إخطار أو بیان

ا      ار عنھ ي الإخط ات      -ب. غیر صحیحة، أو إخفاء حقائق ینبغ ن معلوم صح ع ن یف ل م  ك
اري أي     . رة الأولى من ھذه المادة  إلى الغیر بالمخالفة للفق    شخص الاعتب ب ال ذا ارتك وغ

سة آلاف            ن خم من المخالفات الواردة بالبندین السابقین ، یعاقب بالغرامة التي لا تقل ع
  .دینار ولا تجاوز ملیون دینار
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ادة    ا للم ھ طبق ة فأن صر العربی ة م ي جمھوری سل  ١٥وف ة غ انون مكافح ن ق  م
القرار     م      الأموال بعد تعدیلھا ب انون رق سنة  ٣٦ بق الحبس     ٢٠١٤ ل ة ب ذه الجریم ى ھ  عل

دي    ھ أو بأح ف جنی سمائة ال اوز خم ة ولا تتج ا جنی ة الف ن مائ ل ع ي لا تق ة الت والغرام
دار            . ھاتین العقوبتین  ذكر مق الف ال دیل س ذا التع ضى ھ صري بمقت وقد رفع المشرع الم

  .لف الاف وخمسمائة الف بدلا من عشرین ا٥الغرامة مائة الف بدلا 

  
  الفرع الثاني

  عقوبة الامتناع عن الاخطار عن العميلات المالية 
  المشتبه بها في النظام السعودي

ادة        ي الم ب ف ث یعاق صدد حی ذا ال ي ھ شریعات ف سعودي الت نظم ال ارى الم د ج ق
ى      لاغ عل ب الإب زام بواج د      :  العشرون  على مخالفة الالت دة لا تزی سجن ـ م ة بال المعاقب

نتین وبغرا ى س اتین  عل دى ھ ال ، أو بإح ف ری سمائة أل ى خم د عل ة لا تزی ة مالی م
العقوبتین ـ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالیة والأعمال والمھن  
غیر المالیة المحددة والمنظمات غیر الھادفة للربح أو أعضائھا أو أصحابھا أو مدیریھا  

ستخ      ا أو م ین عنھ ا المفوض ذه     أو موظفیھا أو ممثلیھ ضى ھ صرفون بمقت ن یت دمیھا مم
ادة       ي الم واردة ف ات ال ن الالتزام أي م صفات ب سادسة (ال سري   ) ال ام ، وی ذا النظ ن ھ م

ونجد ان . تطبیق العقوبة على من یزاول النشاط دون الحصول على التراخیص اللازمة       
ة، الخامسة، والسابع(المنظم السعودي ساوى في ھذه العقوبة في ھذه المادة مع المواد    

شرة   ة ع شرة، والثانی ة ع رة، والحادی عة، والعاش ة، والتاس ة ) .والثامن ام مكافح ن نظ م
وال  سل الأم سات   ،غ اتق المؤس ى ع ة عل ات الواقع ة بالالتزام ا مرتبط واد كلھ ذ الم وھ

ربح أو         ة لل ر الھادف ات غی ددة والمنظم ة المح ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم المالی
دیریھ   حابھا أو م ضائھا أو أص ا أو    أع ین عنھ ا المفوض ا أو ممثلیھ ا أو موظفیھ

  ،مستخدمیھا ممن یتصرفون بمقتضى ھذه الصفات
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  المبحث الثالث
  جريمة الامتناع عن التحقق من هوية العملاء والمستفيدين

  
ادة      أھممن   ا الع  الواجبات الملقاة على عاتق المؤسسات المالیة التي جرت علیھ

ین     المصرفیة التحقق من شخصیة العمیل و  ث یتع صرفي حی ساب الم ھویتھ عند فتح الح
ي    ة الت میة الكافی ستندات الرس ات والم ى المعلوم صول عل ة الح سة مالی ل مؤس ى ك عل

ب      وتمثل ھویة . تمكن من الكشف عن ھویة الزبون  ن الجان ة سواء م ة بالغ العمیل أھمی
الوقائي لغسل الأموال أو المكافحة والتتبع والإثبات، وینصرف مفھوم تحدید الھویة الى     
ستترا وراء    معرفة المؤسسة المالیة المعنیة بالشخصیة الحقیقة لعمیلھا حتى ولو كان م

ي او ا        شخص الطبیع ع ال ل م صر التعام ة وق ذه المعرف زام بھ یط والالت ى  وس وي عل لمعن
سبة           ة بالن سئولیة الجنائی ق الم زام تحق شخصیتھ الحقیقة،ویترتب على مخالفة ھذا الالت

  .للمخالف في النظام السعودي وفي العدید من التشریعات

ویأتي ھذا الالتزام الملقى على عاتق المؤسسات المالیة والمصارف إعمالا لمبدأ 
ك " و " اعرف عمیل ات تط ك الجھ ن تل ب م ذي یتطل ى وال صول عل م الح اییر ونظ یر مع

اع      .١المعلومات عن العملاء والمستفیدین    وسوف نتناول الأساس النظامي لجریمة الامتن
ي      اول ف ى نتن ب الأول عل ي المطل ك ف ستفیدین وذل لاء والم ة العم ن ھوی ق م ن التحق ع
ذه         المطلب الثاني أركان ھذه الجریمة  ، وفي المطلب الثالث سوف نتحدث عن عقوبة ھ

  :یمة ،وذلك على النحو التاليالجر

                                                             
 ".FATF"من التوصیات الأربعین  لمجوعة العمل المالي الدولیة ) ٥(التوصیة  )١(
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  المطلب الأول
  الأساس النظامي لجريمة الامتناع عن التحقق 

  من هوية العملاء والمستفيدين
  

ك             ب ذل ى أن نعق رع الأول، عل ي الف ة ف ات الدولی ي الاتفاقی وسوف نتناول ذلك ف
سعودي      ام ال ي النظ ك  ببیان التشریعات المقارنة في الفرع الثاني، ثم نبین الوضع ف  وذل

  :في الفرع الثالث، وذلك على النحو التالي

  

  الفرع الأول
  مضمون التحقق من هوية العملاء والمستفيدين في الوثائق الدولية

 منھا التي توجب على ١٢أكدت مجموعة العمل المالیة الدولیة في التوصیة رقم      
لوكھم،   المؤسسات المالیة عدم الاحتفاظ بأیة عملیات للعملاء الذین یثار شكوك      اه س تج

شریع النموذجي                ا فرض الت ة، كم ة أو أسماؤھم  وھمی لاسیما إذا كانوا مجھولي الھوی
ن              د م ى وجوب التأك ث نص عل للأمم المتحدة ذات الواجب على المؤسسات المالیة، حی
ي تحمل صورتھ              لیة الت ھ الرسمیة الأص دیم وثائق ھویة الشخص الطبیعي عن طریق تق

دیم           الفوتوغرافیة وعنوانھ، و   ق تق ن طری وي ع شخص المعن ة ال ن ھوی د م وجوب التأك
ن    ة م ة المعنوی ن الناحی وده م ت وج ي تثب میة الت ائق الرس ي والوث ھ الأساس نظام
شخص         ستوى ال ى م ا عل سابات وإدارتھ تح الح المسئولین والمندوبین المكلفین بمھام ف

ستندات   المعنوي العاملین لدیھ، تقدیم إضافة إلى الوثائق المثبتة لھویتھم و       اوینھم م عن
وي              شخص المعن سلطات باسم ال ك ال ة لممارسة تل صفة قانونی ضھم ب د تفوی أخرى تؤك

  .ولحسابھ
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  :كما أن التوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب
د      ٢٠٠١ سبتمبر١١والتي صدرت بمناسبة تفجیرات     دور العدی ي ص ر ف ر كبی  أث

ن   من اللوائح والتوصیات ذات العلاقة بمكافحة ج    ة م ریمة تبییض الأموال خاصة المتأتی
مباشرة بعد الحدث في  FATF مصدر إرھابي، فاجتمعت مجموعة العمل المالي الدولي

وبر  ة      ٢٠٠١أكت ة جریم ى مكافح ز عل ان یرتك ذي ك شاطھا ال ن ن یع م ت بالتوس  وقام
صدد    یات،  ٩تبییض الأموال لتشمل أیضا مكافحة تمویل الإرھاب، ووضعت بھذا ال  توص

ضمن ق      ت وك تتعل ى البن ة عل دابیر المفروض ن الت ة م سابعة مجموع یة ال ت التوص
ب         ھ كالاسم واللق بالتحویلاتالبرقیة للنقود وذلك بتسجیل بیانات المرسل التي تثبت ھویت
ي        ائل الت ا الرس ورقم الحساب والعنوان والاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالتحویلات بما فیھ

یة الدفع والتحلي بالحیطة والحذر عند تسجیل كل نشاط لھا علاقة بھا إلى أن تنتھي عمل 
  .مشبوه للتحویلات

سات       بالإضافة لذلك فأن الأمر التوجیھي للمجلس الأوربي فقد فرض على المؤس
صفقة          ة ال اوزات قیم ا إذا تج ة عملائھ ة   ١٥المالیة أن تتحقق من ھوی د أوربی دة نق    وح

  .)١() دولار أمریكي١٨٥٠٠أي ما یعادل حوالى ( 

  الفرع الأول
  موقف التشريعات المقارنة من التحقق من هوية العملاء والمستفيدين

على صعید التشریعات الأوربیة فقد حرص المنظم السویسري على وضع عقوبة 
املات                  ي المع ة ف ة الواجب ذل العنای دم ب ل أو ع ة العمی على الامتناع من التحقق عن ھوی

ى           ھ عل د مدت ذي لا یزی الحبس ال ف       المالیة ، ب ین أل اوز أربع ي لا تتج ة الت نة والغرام  س
ث       ن حی ف م ة تختل ان العقوب صرفي ف ل الم اق العم ي نط ا ف سري، أم ك سوی   فرن

                                                             
 EEC/8 ٣/٩١من الامر التوجیھي للمجلس الأوربي رقم . راجع مادة الثالثة )١(
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ك         ف فرن ة ال اوز مائ ي لا تتج ة الت ھر أو الغرام تة اش دة س ن م د ع ذي لا یزی بس ال الح
  .)١(سویسري 

ى ھو   التعرف عل ة ب سات المالی ت المؤس ي الزم ة الت شریعات الحدیث ن الت ة وم ی
ادة    )٢(العمیل قانون غسل الأموال وتمویل الإرھاب  البریطاني     ي الم نص ف  ٢٨ والذي ی

  .تحت  إجراءات العنایة الواجبة للعمیل

  ) :٢(الفقرة  
ل اذ   )أ( د العمی ي تحدی شخص المعن ى ال ب عل ك یج ة ذل ا ھوی ن معروفً م یك ا ل

  .الشخص

ا وتقی      ) ب( صي عنھ ق التق ن طری ل  ع ى    التحقق من ھویة العمی صول عل ا  للح مھ
ة       ة أو المعامل ة التجاری ن العلاق صود م رض المق دف والغ ن الھ ات ع معلوم

  . العرضیة التي ینوي القیام بھا

ادة   صت الم رة ٢٩ون ة     ) أ( الفق ن ھوی ق م ي التحق شخص المعن ى ال ب عل یج
صدر            ن م ا م صول علیھ م الح ي ت ي الت ات ف المستفیدین على أساس الوثائق أو المعلوم

ة    موثوق بھ و  ذي الھوی شخص ال ن ال ا ؛   . ھو مستقل ع ق منھ ائق   ) ب(التحق ر الوث تعتب
الصادرة أو التي توفرھا ھیئة رسمیة علیھا عن الشخص حتى لو تم توفیرھا أو إتاحتھا 

  .للشخص المعني من قبل أو نیابة عن ھذا الشخص

ومن النماذج التشریعات العربیة التي الزمت المؤسسات الخاضعة لتشریع غسل         
انون           الأ زام ق ذا الالت ة ھ ى مخالف ات عل ت العقوب ل ،وفرض موال بالتحقق من ھویة العمی

ع       ھ بوض سات الخاضعة ل ة المؤس ادة الثامن ي الم زم ف ث ال صري حی وال الم سل الأم غ
لاء                ة للعم اع القانونی ة والأوض ى الھوی النظم الكفیلة والحصول على بیانات التعرف عل

                                                             
 .٢٢٥-٢٢٤ السابق ،أحمد ، حسام الدین محمد ، المرجع )١(
 )٦٩٢ رقم SI 2017 (٢٠١٧ لوائح غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتحویل الأموال لعام  )٢(
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ات       والمستفیدین الحقیقین من الأشخاص ا     ذه البیان سجیل ھ اریین ، وت ین والاعتب لطبیعی
في السجلات التي تخصص لذلك ، ویتم إثبات ھذه البیانات بموجب وسائل إثبات رسمیة 
أو عرفیة مقبولة یتقدم بھا الشخص المعني ، ویتفرع على ھذا الالتزام ، عدم جواز فتح 

ة أو بأسماء صوریة      ة  حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال مجھول ة  . أو وھمی ومخالف
ف                 ة دون توق ة جنائی انون جریم ذا الق ا لھ شكل وفق ھ ی رع عن ا یتف سي وم الالتزام الرئی
انون ،      ذا الق ي ھ ص ف ا ن ي ورد بھ وال والت سل الأم رائم غ ن ج ة م ق جریم ى تحق عل

  .)١(وفلسفة التجریم قائمة على الجانب الوقائي أو الاحترازي بالدرجة الأولى 

شرع الك   رص الم ا ح م   كم انون رق ي الق سنة ١٠٦ویتي  ف أن  ٢٠١٣ ل ى ش  ف
ساب        تح أي ح مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھابیعلى حظر على المؤسسات المالیة ف

سات    . مجھول الھویة أو بأسماء وھمیة أو الاحتفاظ بھذه الحسابات  ى المؤس ین عل ویتع
ار ن           ي الاعتب ذ ف ددة الأخ اطر    المالیة والأعمال والمھن غیر المالیة المح یم المخ ائج تقی ت

 التعرف -أ: وفقاً للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابیر العنایة الواجبة التالیة    
ات   ات أو معلوم ائق أو بیان تخدام وث ي باس ستفید الفعل ل والم ة العمی ن ھوی ق م والتحق

  . موثقة ومستقلة

م  ي رق انون  الأردن ص الق ذلك ن سنة) ٤٦(وك سل٢٠٠٧ ل ة غ وال  لمكافح  الأم
ي      -أ )١٤(المادة   وتمویل الإرھاب  ا یل انون بم ذا الق ام ھ  -:تلتزم الجھات الخاضعة لأحك

ن         ة م شاطھ والغای بذل العنایة الواجبة للتعرف على ھویة العمیل وأوضاعھ القانونیة ون
علاقة العمل وطبیعتھا والمستفید الحقیقي من العلاقة القائمة بین ھذه الجھات والعمیل،         

ة             إن وجد  ار علاق ي إط تم ف ي ت ات الت لة للعملی ، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواص
ة         شریعات ذات العلاق ضى الت مستمرة مع عملائھا بأي وسیلة من الوسائل المحددة بمقت

 .وتسجیل البیانات المتعلقة بـذلك والاحتفـاظ بھا

                                                             
 .٢٢٦أحمد ، حسام الدین محمد ، المرجع السابق ،  )١(
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م     انون رق اء الق د ج ان فق ي لبن اریخ ٤٤       وف سل   لم٢٤/١١/٢٠١٥:  ت ة غ كافح
ھ         ة أن ة     " الأموال وتمویل الإرھاب في المادة الرابع سات المالی صارف والمؤس ى الم عل

ان            اء او الائتم ات الایف روج بطاق وشركات الایجار التمویلي والمؤسسات التي تصدر وت
شركات               صرافة وال سات ال اً ومؤس ة الكترونی ل النقدی اطى التحاوی ي تتع والمؤسسات الت

ا   اطى الوس ي تتع ضع      الت سات تخ ة مؤس اعي وأی تثمار الجم ات الاس ة وھیئ طة المالی
ة      صوص التنظیمی اه وبالن لترخیص او لرقابة مصرف لبنان التقید بالموجبات المعدة ادن

انون       ذا الق ام ھ ق احك ات تطبی ان لغای ق اجراءات    -١ :التي تصدر عن مصرف لبن تطبی
دائمین     لاء ال ى العم ة عل ة الواجب انوا اشخا (العنای واء ك ویین او  س ین او معن اً طبیعی ص

ة ة خاص ة قانونی ات او   ) بنی ائق او معلوم ى وث تناد ال ویتھم بالاس ن ھ ق م ة التحق لجھ
تطبیق اجراءات العنایة الواجبة على العملاء العابرین لجھة التحقق       -٢ .بیانات موثوقة 

ذي یحدده من ھویتھم اذا كانت العملیة او سلسلة العملیات المنفذة تفوق قیمتھا المبلغ ال
ان  صرف لبن ة       -٣ .م وات اللازم اذ الخط صادي واتخ ق الاقت احب الح ة ص د ھوی تحدی

  ".للتحقق منھا بالاستناد الى وثائق او معلومات او بیانات موثوقة

ى الأشخاص             لاء عل ة العم ن ھوی ق م ب التحق ري واج كما فرض القانون الجزائ
ادة           نص الم ددین ب ویین المح ا  ١٩الطبیعیین والمعن ن الق م   م انون   (٠١/ ٠٥نون رق الق

م   ي  ٥/١رق ؤرخ ف ري ٦ الم ل   ٢٠٠٥ فیف وال وتموی یض الأم ن تبی ة م ق بالوقای  المتعل
م     دد رق صادر بالع ا ال اب ومكافحتھم ي    ١١الإرھ ة ف میة المؤرخ دة الرس ن الجری  ٩ م

ري  م   ٢٠٠٥فیف انون رق تمم بالق دل والم ي  ٦ /١٥ المع ؤرخ ف ر ١٥ الم  ٢٠١٥ فبرای
م      ي      ٨الصادر بالعدد رق دة الرسمیة المؤرخة ف ن الجری ر  ١٥ م ا  ) ٢٠١٥ فبرای وتطبیق
ھ     ٧لذلك نصت المادة     ى أن ر عل ذا الأخی ن ھ ة      :  م سات المالی وك والمؤس ى البن ب عل یج

تح     ل ف ا قب وان زبائنھ ة وعن ن ھوی د م رى أن تتأك شابھة الأخ ة الم سات المالی والمؤس
ة     حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات أو تأجیر         ة علاق ط أی ندوق أو رب  ص

لیة،                 . عمل أخرى  ة رسمیة أص دیم وثیق ي بتق شخص الطبیع ة ال ن ھوی د م تم التأك ا ی كم
ین           ساریة الصلاحیة متضمنة الصورة ومنو عنوانھ بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك ویتع



 

 

 

 

 

 ١٧١

ة        ل وثیق ن ك سخة م ھ         . الاحتفاظ بن دیم قانون وي بتق شخص المعن ة ال ن ھوی د م تم التأك ی
صیتھ            الأساسي   ات شخ اء إثب ا أثن ھ وجودا فعلی أن ل اده وب سجیلھ أو اعتم ة ت ة وثیق وأی

  .١ویتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة

  الفرع الثاني
  موقف النظام السعودي من التحقق من هوية العملاء والمستفيدين

ستفیدینفي       لاء والم ة العم حرص المنظم السعودي على ضرورة التحقق من ھوی
ادة       نص الم ة             حیث ت سات المالی ى المؤس وال  عل سل الأم ام مكافحة غ ن نظ سة م الخام

ري أي    ربح ألا تج ة لل ر الھادف ات غی ددة والمنظم ة المح ر المالی ن غی ال والمھ والأعم
ة أو          سابات رقمی تح ح ي أو ف ول أو وھم م مجھ ره باس اري أو غی الي أو تج ل م تعام

ا ل بھ امل . التعام ة المتع ن ھوی ستمرة م صفة م ق ب ب التحق ائق ویج ى وث تناداً إل ین اس
رسمیة، وذلك عند بدایة التعامل مع ھؤلاء العملاء أو عند إجراء أي عملیة معھم بصفة     
مباشرة أو نیابة عنھم وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمیة للكیانات ذات      
دیرین       ا والم ماء مالكیھ ا وأس شأة وعنوانھ م المن ح اس ي توض ة، الت صفة الاعتباری ال

فوضین بالتوقیع عنھا، واتخاذ تدابیر العنایة الواجبة المستمرة ونحو ذلك مما تحدده الم
  . اللائحة التنفیذیة لھذا النظام

وقد أكدت اللائحة التنفیذیة لنظام مكافحة غسل الأموال على ضرورة التحقق من   
  :  ھویة العملاء والمستفیدین في المواد التالیة

والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة التحقق من ھویة  على المؤسسات المالیة – ٧/٣
العمیل والمستفید الحقیقى قبل انشاء علاقة عمل أو فتح حساب أو خلالھما أو قبل تنفیذ   
سل       اطر غ ا مخ ل فیھ ى تق الات الت ى الح ل أو ف ة عم ھ علاق ا ب ل لا تربطھ ة لعمی عملی

                                                             
ة        )١( ن جریم ة م ة للوقای سات المالی اتق المؤس ى ع اة عل ات الملق ي، الالتزام راء لیراتین ة الزھ فاطم

 .٩ وما بعدھا٥٣، ص ٢٠١٦ة العلوم الإنسانیة العدد السادس دیسمبر تبیض الأموال، مجل
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د             ة بع ن الھوی ش الأموال یمكن استكمال عملیة التحقق م وم     اءإن د أن تق ل بع ة العم  علاق
ق       دم تعبی روریاً لع ة ض ن الھوی ق م ل التحق ون تأجی أن یك ن ب ت ممك رع وق ذلك بأس ب
اطر     اجراءات العمل الطبیعیة على أن تطبق التدابیر المناسبة والفعالة للسیطرة على مخ
ق         ددة التحق ة المح ر المالی ن غی غسل الأموال وعلى المؤسسات المالیة والأعمال والمھ

ا      م ن ھویة العمیل والمستفید الحقیقي قبل انشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالھم
اطر             ا مخ ل فیھ ى تق الات الت أو قبل تنفیذ عملیة لعمیل لا تربطھا بھ علاقة عمل وفى الح
ل                ة العم شاء علاق د ان ل بع ة العمی ن ھوی ق م ة التحق تكمال عملی ن اس غسل الأموال یمك

ذلك بأسرع      ة ضروریة         على أن تقوم ب ن الھوی ق م ل التحق ون تأجی ن وان یك ت ممك  وق
سیطرة           ة لل بة والفعال لعدم تعلیق اجراءات العمل الطبیعیة على أن تحقق التدابیر المناس
ة     ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم سات المالی ى المؤس وال وعل سل الأم اطر غ ى مخ عل

الظر      ق ب ا یتعل اطر فیم ل     المحددة لاتخاذ اجراءات لإدارة المخ ا للعمی ن فیھ ى یمك وف الت
  .الاستفادة من علاقة العمل قبل عملیة التحقق 

ادة    – ٧/٤ ى الم ا ف صوص علیھ دابیر المن ى الت افة إل ق ٧/٣ بالإض  تطب
المؤسسات المالیة فیما یتعلق بالمستفید من وثیقة تأمین الحمایة أو الحمایة مع الادخار 

تث        صلة بالاس ور      أو غیرھا من وثائق التأمین ذات ال ة ف ة التالی ة الواجب دابیر العنای مار ت
  : تحدید أو تسمیة ھویة المستفید 

ان           -أ شخص سواء أك ى اسم ال صول عل ى الح دد بالاسم ینبغ ستفید المح سبة للم  بالن
  شخصاً طبیعیا أو اعتباریاً أو ترتیباً قانونیاً 

ائ     -ب ل أخرى   بالنسبة للمستفید المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو غیر وس
د      : مثل الوصیة أو التركة      ستفید للتأك ن الم ة ع ینبغى الحصول على معلومات كافی

ع        ى جمی من أن المؤسسة المالیة سوف تكون قادرة على تحدید صرف التعویض ف
رف    ل ص ستفید قب ة الم ن ھوی ق م ة أن تتحق سة المالی ى المؤس ب عل وال یج الأح

  .قوق تتعلق بالوثیقة التعویض بموجب وثیقة التأمین قبل ممارسة أى ح
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ا            – ٥/ ٧ شار إلیھ أمین الم  على المؤسسة المالیة اعتبار المستفید من وثیقة الت
ق إجراءات            ٤ / ٧فى الفقرة    ة تطبی د إمكانی د تحدی اطر المرتبطة عن ل المخ  كأحد عوام

ر     اطر أكب شكل مخ ستفید ی ة أن الم سة المالی ززة وإذا رأت المؤس ة المع ة الواجب العنای
  .ع الحالات والتحقق من ھویة المالك المستفید للمستفید فى وقت الدفع فتحدد جمی

دة             ق قاع ى تطبی سعودي حرص عل نظم ال ضح أن الم من استقراء ھذه المواد یت
وك           " اعرف عمیلك " دى البن ا ل ة المعمول بھ صرفیة القدیم د الم ن القواع ي م ي ھ والت

مان یتطلب منذ البدایة التعرف والذي استقر علیھ العمل المصرفي، لأن منح وإدارة الائت   
ة            ن لجن دأ ع ذا المب در ھ د ص ازل "على العمیل وعلى عملیاتھ، وق ام   " ب ي ع ، ١٩٩٧ف

والھدف من تفعیل ھذه القاعدة  ھو معرفة شخص العمیل وعملیاتھ للتحقق من سلامتھا 
سات      ن المؤس ا م وك وغیرھ تخدام البن تغلال واس ع اس دف من ك بھ شروعیتھا، وذل وم

ات      المالیة من  ب تعلیم صدد توج ذا ال  جانب بعض العملاء كقنوات لغسل الأموال، وفي ھ
الس           ن مج دة م ة ومعتم مؤسسة النقد السعودي على البنوك أن تكون بھا سیاسة مكتوب
ة          ل الموافق تیفاءھا قب ب اس ات الواج إدارتھا، تتضمن الحد الأدنى من المعلومات والبیان

و  ة الزب شمل ھوی ا ی سابات، بم تح الح ى ف ھ،  عل صادر دخل ون، م شاط الزب ة ون ن، مھن
  .الغرض من فتح الحساب، وغیر ذلك من المعلومات

  
  المطلب الثاني

  اركان جريمة الامتناع عن التحقق من هوية العملاء والمستفيدين
  

د       ا، وق تقوم ھذه الجریمة على ركن مادي وركن معنوي، یسبقھما شرطا مفترض
  :صر على بیان الاركان على النحو التالي سبق أن تعرضنا لھذا الشرطوبالتالي نقت

 :الركن المادي: أولا

وانین     اع الق اة واتب دم مراع صف بع لوك یت ى س ادي عل ركن الم وم ال أي أن .یق
صرافة                  البنوك وشركات ال ة ،ك سات المالی ام المؤس دم قی ي ع السلوك الاجرامي یتمثل ف
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ي        ال تلق ي مج ة او ف ال الاوراق المالی ي مج ة ف ات العامل نظم   والجھ وال ، بوضع ال الام
لاء    ة للعم اع القانونی ة والأوض ى الھوی رف عل ات التع ى بیان صول عل ة بالح الكفیل
والمستفیدین الحقیقیین وفقا للضوابط المقررة ،كان یكون ذلك راجعا الى تحدیث بیانات   
ام           دم قی ة او ع صفة دوری ا ب شار الیھ ة الم اع القانونی ة والاوض ى الھوی رف عل التع

سة ال رف   المؤس ستندات التع ات أو م ن بیان دم م ا یق حة م ي ص تباه ف د الاش ة ، عن مالی
ذه           سجیل ھ صة بت ات المخت صال بالجھ ا الات ا فیھ بالتحقق من صحتھا بكافة الطرق ، بم

اوعدم مراعاة . البیانات أو اصدار تلك المستندات مثل مصلحة الأحوال المدنیة وغیرھا     
سات         أیة ضوابط أخرى تفتضیھا الطبیعة الخاصة       ن المؤس سة م ل مؤس شاط ك  لأوجھ ن

ة         سات المالی صول المؤس ة بح ات الكفیل ع الألی دم وض ة ع صفة عام ة ، وب المالی
لاء أو    ة للعم اع القانونی ة والأوض ى الھوی وف عل ات الوق ى بیان صرفیة عل والم
المستفیدین الحقیقین  من الاشخاص الطبیعة والاعتباریة ، وذلك من خلال وسائل أثبات 

  .)١(و عدم تسجیل بیانات ھذا التعرف رسمیة أ

سلوك ضرر            ى ال ب عل ة أن یترت ة المقارن سعودي والانظم ام ال شترط النظ م ی ول
  .بل اكتفى بأن یترتب علیھ خطر على الحق او المصلحة المحمیة  فعلي ،

 :الركن المعنوي : ثانيا

ى            د عل ذي یعتم ام ، وال صد الع ة الق ذه الجریم ي ھ وي ف ركن المعن ب ال یتطل
م والإرادة    ع ا العل صرین ھم ة     )٢(ن سة المالی ف المؤس ام موظ دم قی م ع ي العل ، ویعن

                                                             
شریع ،         )١( ة ونصوص الت حجازي ، عبدالفتاح بیومي ، جریمة غسل الأموال بین الوسائط الالكترونی

، رائم غسل الأموال ، رسالة دكتورامصطفي ، خالد حامد ، ج.٢١١ص.٢٠٠٥دار الفكر الجامعي ،
شریع    .٣٧٥ص.٢٠٠٨ق ،جامعة طنطا ، كلیة الحقو   ي الت وال ف الرومي ، محمد أمین ، غسل الأم

اھرة ، مصر ،             ة، الق لال للطباع ویلم ، . ٢٤٢ص.٢٠٠٦المصري والعربي ، شركة الج د  س  محم
 .٢٧٥-٢٧٤على، مرجع سابق ،ص

ز، سنة        )٢( د العزی ك عب ة المل راجع مؤلفنا نظریة الجریمة والجزاء، القسم العام، النشر العلمي جامع
 .١١٩ه، ص ١٤٤٠
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ستفدین            لاء والم ة للعم اع القانونی ة والأوض ى الھوی ات التعرف عل ى بیان صول عل بالح
ذه             ي ھ ائي ف صد الجن ك ، والق اه الارادة نحو ذل ررة واتج ضوابط المق الحقیقیین وفقا لل

لا رد الاخ وده بمج رض وج ة مفت ات  الجریم دیث بیان دم تح ن ع انون م ھ الق ا یوجب ل بم
صة          ات المخت صال بالجھ ا الإت ا فیھ رق ، بم ة الط حتھا بكاف ن ص التحقق م رف ب التع

ا                 ة وغیرھ صلحة الاحوال المدنی ستندات كم ك الم دار تل . )١(بتسجیل ھذه البیانات أو ص
ة  ا      وائح والانظم وانین والل ك الق ع تل سة وض ى المؤس ین عل ل یتع ي المقاب ة وف لكفیل

ستفیدین               لاء والم ة للعم اع القانونی ة والأوض ى الھوی بالحصول على بیانات التعرف عل
م           ة ول ك الأنظم دم وجود تل ت بع ة اذا علم الحقیقیین ، والا تقع علیھا المسئولیة الجنائی

  .)٢(تقم بوضعھا ، ومع ذلك اتجھتإرادتھا الى الامتناع 

لاف      وینتفي القصد الجنائي إذا اتبع الموظف بعض       ى خ دا عل د معتق ذه القواع  ھ
ھ    ائي لدی صد الجن وافر الق لا یت ا ،ف د غیرھ ھ لایوج ة أن صد . الحقیق وافر الق ذلك لا یت ك

ھ      م تتج الیتین ل اتین الح ي ھ سیان ، فف ھوا أو ن ى س ا إل ھ راجع ان امتناع ائي اذا ك الجن
  .)٣(إرادتھ إلى الامتناع ذاتھ 

  
  المطلب الثالث

  لتحقق من هوية العملاء والمستفيدينعقوبة جريمة الامتناع عن ا
  

رع          ي الق ك ف ة وذل ة المقارن وسوف نتناول العقوبة على ھذه الجریمة في الانظم
و   ى النح ك عل سعودي وذل ام ال ي النظ ع ف اني للوض رع الث صص الف ى أن نخ الاول، عل

  :التالي

                                                             
 .٣٠٨العذري ، سمیر حسین ، مرجع سابق ،ص )١(
 .٣٧٤ سویلم ، محمد على ،مرجع سابق، ص )٢(
 .٩٥طنطاوي ، حامد أبراھیم ، مرجع سابق ،ص )٣(
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  الفرع الاول
  في التشريعات المقارنة

ب الق         ة فیعاق ن     على صعید التشریعات الاوربی اع ع ى الامتن سري عل انون السوی
ذا        ة والخاصة بھ املات المالی التحقق من ھویة العمیل اوعدم  بذل العنایة في مجال المع

 تتجاوز أربعین الف التحقق بعقوبة الحبس الذي لا تزید مدتھ على سنة والغرامة التي لا
ب          فرنك سویسري  ي الح ة ھ إن العقوب دة لا  ، اما في نطاق العمل المالي المصرفي ف س لم

  .تتجاوز ستھ اشھر او الغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف فرنك سویسري

ة         ى ھوی ومن بین التشریعات الحدیثة التي فرضت عقوبات على عدم التعرف عل
ام    زي لع وال الانجلی سل الام شریع غ ل ت سادسة   .م ١٩٩٣العمی ادة  ال صت الم ث ن حی

اذا اقتنعت سلطة  )١( وتحویل الأموالوالسبعین من قانون غسل الأموال وتمویل الإرھاب     
ك           إشرافیة محددة بأن أي شخص یتعارض مع المتطلبات ذات الصلة المفروضة على ذل

فرض  ) أ: (یجوز للسلطة الإشرافیة المعینة القیام بأحد أو كلا الأمرین التالیین       الشخص
ي علی     شر  ) ب.(ھغرامة بمقدار ما یراه مناسبًا على الشخص الذي اخل بالالتزام الملق ین

  .بیان یدین ھذا الشخص

إن         صري ف وال الم سل الام انون غ رص ق د ح ة فق شریعات العربی ى صعید الت        وعل
المؤسسات الخاضعة لھذا القانون في حالة عدم التزامھا  بالحصول على بیانات التعرف 

ة  على الھویة والاوضاع القانونیة للعملاء والمستفیدین الحقیقین من الاشخاص الطب  یعی
ة               بس والغرام ي الح ة ، ھ ذه الجریم والاعتباریة ، وقد قرر المشرع المصري عقوبة لھ
اتین         دي ھ ة أو بأح ف جنی سمائة ال اوز خم ة ولا تتج ف جنی ة أل ن مائ ل ع ي لا تق الت

  .)٢(العقوبتین 

                                                             
 )٦٩٢ رقم SI 2017 (٢٠١٧قانون غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتحویل الأموال لعام  )١(
 .م٢٠١٤ لسنة ٣٦ رقم  المعدلة بالقانون١٥راجع نص المادة  )٢(
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ب   ٣٣ فقد نص في المادة رقم )١( اما القانون الكویت لغسل الاموال    ى انھتعاق  عل
ة  سات المالی س   المؤس ضاء مجل ن أع ددة أو أي م ة المح ر المالی ن غی ال والمھ  والأعم

ار ولا      سة آلاف دین ن خم ل ع ة لا تق درائھا، بغرام رافیة أو م ة أو الإش الإدارة التنفیذی
د      تتجاوز خمسمائة ألف دینار عن كل مخالفة أو عدم التزام عن عمد أو إھمال جسیم عن

ي   . د الفعليعدم التعرف والتحقق من ھویة العمیل والمستفی   انون الاردن اء الق  )٢( وقد ج

نة أو    ) ب( فقرة   ٢٥وقرر في المادة بالمادة    ى س د عل على انھ یعاقب بالحبس مدة لا تزی
اتین      ا ھ ار أو بكلت ف دین ة أل ى مائ د عل ار ولا تزی شرة الآف دین ن ع ل ع ة لا تق بغرام

ا  العقوبتین على المؤسسات الخاضعة لأحكام قانون غسل الاموال والتي لم          تقوم بواجبھ
ن         ة م شاطھ والغای بذل العنایة الواجبة للتعرف على ھویة العمیل وأوضاعھ القانونیة ون
علاقة العمل وطبیعتھا والمستفید الحقیقي من العلاقة القائمة بین ھذه الجھات والعمیل،         
ار             ي إط تم ف ي ت ات الت لة للعملی ة المتواص ك والمتابع ل ذل ن ك ق م د، والتحق   إن وج

شریعات ذات          علاقة مس  ضى الت ددة بمقت ائل المح ن الوس تمرة مع عملائھا بأي وسیلة م
  .العلاقة

اني      القانون وجاء في  اب اللبن ل الارھ   )٣(اللبناني لمكافحة تبییض الأموال وتموی
ھ    ١٣المادة في دھا          :التي تنص على ان ة ح نة وبغرام ى س ن شھرین ال الحبس م ب ب یعاق

ة او ب  رة لبنانی ون لی ة ملی صى مئ صارف  الاق ل الم ى ك وبتین عل اتین العق دى ھ إح
والمؤسسات المالیة وشركات الایجار التمویلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات       
سات    اً ومؤس ة الكترونی ل النقدی اطى التحاوی ي تتع سات الت ان والمؤس اء او الائتم الایف

ا  تثمار الجم ات الاس ة وھیئ اطة المالی اطى الوس ي تتع شركات الت صرافة وال ة ال عي وأی
  :مؤسسات تخضع لترخیص او لرقابة مصرف لبنان في الحالات التالیة 

                                                             
 . فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب الكویتي ٢٠١٣ لسنة ١٠٦ قانون رقم  )١(
 .قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب الأردني ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(قانون رقم  )٢(
 .اني    لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الارھاب اللبن٢٤/١١/٢٠١٥:  تاریخ ٤٤قانون رقم  )٣(
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سواء كانوا اشخاصاً (یطبیق اجراءات العنایة الواجبة على العملاء الدائمین      اذا لم  -١
تناد      ) طبیعیین او معنویین او بنیة قانونیة خاصة        ن ھویتھم بالاس ق م ة التحق لجھ

  .ةالى وثائق او معلومات او بیانات موثوق

ن        -٢ ق م ة التحق ابرین لجھ لاء الع ى العم ة عل ة الواجب راءات العنای ق اج م یطبی اذا ل
ذي    غ ال ا المبل وق قیمتھ ذة تف ات المنف سلة العملی ة او سل ت العملی ویتھم اذا كان ھ

  .یحدده مصرف لبنان

ق             -٣ ة للتحق اذ الخطوات اللازم صادي واتخ اذا لم یتم تحدید ھویة صاحب الحق الاقت
  .لى وثائق او معلومات او بیانات موثوقةمنھا بالاستناد ا

  

  الفرع الثاني
  عقوبة الامتناع عن التحقق من هوية العملاء 

  في النظام السعودي والمستفدين
لاء    ة العم ن ھوی ق م ن التحق اع ع ة الامتن ة لجریم سعودي عقوب نظم ال رر الم ق

س          وال ال سل الام ام مكافحة غ ن نظ شرون  م ادة الع صت الم ث ن ستفیدین حی عودي والم
سجن         : على التالي  ب بال ة الأخرى یعاق لال بالأنظم نتین     -دون الإخ ى س د عل دة لا تزی  م

ن   -وبغرامة لا تزید على خمسمائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین     كل من أخل م
ددة         ة المح ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم سات المالی الس إدارات المؤس اء مج رؤس

ة لل   ر الھادف ات غی ا أو   والمنظم دیریھا أو موظفیھ حابھا أو م ضائھا أو أص ربح أو أع
ممثلیھا المفوضین عنھا أو مستخدمیھا ممن یتصرفون بمقتضى ھذه الصفات بأسي من 

واد    ي الم واردة ف ات ال عة،  (الالتزام ة، والتاس سابعة، والثامن سادسة، وال سة، وال الخام
شرة       ة ع ام     ) والعاشرة، والحادیة عشرة، والثانی ذا النظ ن ھ ة    م ق العقوب سري تطبی ، وی

  .على من یزاول النشاط دون الحصول على التراخیص اللازمة



 

 

 

 

 

 ١٧٩

  المبحث الرابع
  جريمة الامتناع عن إمساك وحفظ وتحديث 

  لسجلات والمستندات
  

ساك               ة بإم ن المعنی ة وأصحاب المھ ر المالی ة وغی سات المالی یمثل التزام المؤس
لیة محلیة أو دولیة أحد ابرز السیاسات سجلات ومستندات لقید ما تجریھ من عملیات ما

دي        ارزا ل الوقائیة في مكافحة ظاھرة غسل الأموال ، فھو یعطي لھذه المؤسسات دورا ب
شاف         تخطیط استراتیجیة المكافحة ، وتحقیق الشفافیة في عمل ھذه الجھات وتیسیر اكت

ن   . )١(وملاحقة مرتكبي جرائم غسل الاموال       ث ع اس  وسوف نتحدث في ھذا المبح الاس
النظامي لھذه الجریمة وذلك في المطلب الاول، ونعقبھا ببیان أركانھا في المطلب الثاني    

  :،ثم في المطلب الثالث سوف نتحدث عن العقوبة ، وذلك على النحو التالي

  
  المطلب الاول

  الاساس النظامي جريمة الامتناع عن إمساك وحفظ وتحديث
  السجلات والمستندات

  
اول الأس  وف نتن ي   س رع الأول، وف ي الف ة ف ات الدولی ي الاتفاقی امي ف اس النظ

رع                 ي الف ك ف سعودي وذل نظم ال ان الم تم ببی اني، ونخ رع الث التشریعات المقارنة في الف
  :الثالث على النحو التالي

                                                             
ستیر                 )١( الة ماج ي والمصري ، رس انون اللیب ي الق وال ف سل الأم ة غ د ، جریم سام محم خمیس ، ابت

ابق ،   . ١٥١ص.م٢٠١٤مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاھرة ،  ع س سین ، مرج  العذري ، سمیر ح
 . ٣٠٤ص



 

 

 

 

 

 ١٨٠

  الفرع الأول
  الوضع في الاتفاقيات الدولية

سنة           دة ل م المتح ة الأم ت اتفاقی دول الأطراف    ١٩٨٨وقد أوجب ى ال ا    عل اذ م اتخ
ر                 ار غی ن الاتج وال الناتجة ع ع الأم ن تتب صة م لطاتھا المخت ین س دابیر لتمك یلزم من ت
صادرتھا        صد م ا ق المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة وتجمیدھا أو التحفظ علیھ
في النھایة، وتنفیذًا لھذه التدابیر المشار إلیھا، أوصت الاتفاقیة أن تخول كل دولة طرف 

صرفیة أو        المحكمة أو  سجلات الم ى ال تحفظ عل ة ال صة إمكانی  غیرھا من سلطاتھا المخت
المالیة أو التجاریة بغیة تقدیمھا إلى السلطات المعنیة، دون الاعتداد بالسریة المصرفیة 

  .للتنصل من ذلك

اظ     یاتھا الاحتف لال توص ن خ ة م الي الدولی ل الم ة العم ت مجموع ا فرض كم
ة العم  ة لھوی ستندات المبین ة   بالم ات المحلی ة بالعملی سجلات الخاص ة ال ذا كاف لاء، وك

دة  ة لم ع    ٥والدولی ات م ع العلاق اریخ قط ن ت ساب أو م لاق الح اریخ إغ ن ت نوات م  س
ام             ي ق ات الت ل والعملی صیة العمی ة بشخ ات المتعلق العمیل، بھدف التعرف على كل البیان

  .بإجرائھا لمواجھة ما قد یترتب على ھذه العملیات مستقبلاً

سات           وم اتق المؤس ى ع زام عل ذا الالت ت ھ ي فرض ن الوثائق الدولیة الأخرى الت
ستندات        اظ بم المالیة وما یشابھھا، التشریع النموذجي للأمم المتحدة الذي أوجب الاحتف
ا               ستعین بھ د ت د الحاجة، فق صة عن سلطات المخت دیمھا لل الزبائن والعملیات المالیة وتق

ضائیة         سلطات الق ار       مستقبلاً كل من ال ارك، وأجھزة مكافحة جرائم الاتج وإدارات الجم
ة        غیر المشروع في المخدرات وغسل الأموال المتحصلة منھا والسلطات المعنیة بالرقاب

  .المالیة، في تحریاتھا في حالة قیام شبھات

  



 

 

 

 

 

 ١٨١

  الفرع الثاني
  الوضع في التشريعات المقارنة

م         سي رق انون الفرن ر الق د أق ي فق عید الاورب ى ص ي ٩٠/ ٦١٤عل صادر ف    ال
ھ ١٩٩٠/ ٧/ ١٢ شر من سة ع ادة الخام ي الم صارف  ) ١ ( ف اظ الم وب احتف ،وج

دة          ة لم  ٥والمؤسسات المالیة بالسجلات والمستندات الخاصة بالعملاء والعملیات المالی
صرف أو               ھ بالم اء علاقت ل أو انتھ ساب العمی ق ح اریخ غل سنوات على الأقل، تبدأ من ت

  .عملیةاعتبارًا من تاریخ إتمام ال

ادة       ن  ١٤وعلى صعید التشریعات العربیة فقد فرض القانون الجزائري في الم  م
م  انون رق ا    ١-٥الق اب ومكافحتھ ل الإرھ وال وتموی یض الأم ن تبی ة م ق بالرقاب  المتعل

ي               ا ف ة وجعلھ ائق الآتی اظ بالوث المعدل والمتمم، على البنوك والمؤسسات المالیة الاحتف
  .متناول السلطات المختصة

ق   ٥لوثائق المتعلقة بھویة الزبائن وعناوینھم خلال فترة      ا - د غل  سنوات على الأقل بع
 .الحسابات أو وقف علاقة التعامل

ل    ٥الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراھا الزبائن خلال فترة   ى الأق نوات عل  س
ة   ذ العملی د تنفی م  . بع ادة رق صت الم ال    ١١ون ة والأعم سات المالی تفظ المؤس ن تح م

ات          و وز للجھ ي یج ة ، الت ات التالی سجلات والمعلوم ددة بال ة المح ر المالی ن غی المھ
لال   -أ: المختصة الاطلاع علیھا   ن خ  نسخ من جمیع السجلات التي یتم الحصول علیھا م

ادة       ك    ) ٥(عملیة العنایة الواجبة في التحقیق من المعاملات وفقاً لأحكام الم ي ذل ا ف ، بم
ات   ى ھوی ة عل ائق الدال بیة    الوث ات المحاس ین والملف ستفیدین الفعلی لاء والم  العم

                                                             
م   )١( سي رق انون الفرن ي  ٩٠/ ٦١٤الق صادر ف م  ١٩٩٠/ ٧/ ١٢ ال انون رق دل بالق  ٩٨/٥٤٦ المع

ة       ٢/٧/١٩٩٨الصادر في   وال الناتج سل الأم ة غ ي مكافح ة ف  المتعلق بمساھمة المؤسسات المالی
 )عن تجارة المخدرات



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ذ       ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتھاء علاقة العمل أو تاریخ تنفی
املات    -ب). ٥(من الفقرة الثالثة من المادة ) ب(المعاملة وفقاً للبند   ع سجلات المع  جمی

س  المحلیة والدولیة، سواء المنفذة بالفعل أو التي       كانت ھناك محاولة لتنفیذھا لمدة خم
سجلات           ون ال ب أن تك ذھا ، ویج ة تنفی ة أو محاول ذ المعامل د تنفی ل بع ى الأق نوات عل س

ده              ى ح ة عل ل معامل ل خطوات ك ادة تمثی سمح بإع ذي ی در ال ن   -ج. مفصلة بالق سخ م  ن
ادة    ام الم اً لأحك لة وفق ارات المرس س  ) ١٢(الإخط دة خم ائق لم ن وث ا م صل بھ ا یت وم

 تقییم المخاطر بموجب المادة -د. سنوات على الأقل بعد تاریخ تقدیم الإخطار إلى الوحدة
ھ     ) ٤( ھ أو تحدیث اریخ إجرائ ن ت نوات م س س رة خم ررة لفت ات مق وز . وأي معلوم ویج

ن        ول م رة أط سجلات لفت اظ بال ددة الاحتف الات مح ي ح ب ف صة أن تطل ات المخت للجھ
  .دةالفترات المنصوص علیھا في ھذه الما

م            وال رق سل الأم انون غ ن ق عة م ادة التاس ت الم د الزم صر فق ي م سنة ٨٠وف  ل
مالیة بإمساك سجلات ومستندات لقید ما تجریھ تلتزم المؤسسات ال" حیث تنص ٢٠٠٢

ذه       ى ھ رف عل ة للتع ات الكافی ضمن البیان ة تت ة أو الدولی ة المحلی ات المالی ن العملی م
سج   ذه ال تفظ بھ ا أن تح ات ، وعلیھ لاء   العملی ات العم سجلات بیان ستندات وب لات والم

ادة    ى الم ا ف شار إلیھ ستفیدین الم س   ( )٨والم ن خم ل ع دة لا تق انون لم ذا الق ـ ن ھ م
سب   –سنوات من تاریخ انتھاء التعامل مع المؤسسة أو من تاریخ قفل الحساب    ى ح  عل

وال  سجلات      –الأح ذه ال ضع ھ ة وأن ت صفة دوری ات ب ذه البیان دیث ھ ا تح  وعلیھ
ذ          و ـام اھ ـق أحك صة بتطبی ـات المختـ المستندات تحت تصرف السلطات القضائیة والجھ

ة            ح اكم القانون عند طلبھا أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقیق أو الم
  ".فـى أى من الجرائم الخاضعة لھذه الأحكام 

سن ٢٤وفي الامارات فقد اجبت المادة السادسة عشر من التعمیم رقم      ٢٠٠٠ة  ل
بشأن نظام إجراءات مواجھة غسل الأموال بمصرف الامارات العربیة المتحدة المركزي       
یش    زي للتفت صرف المرك شي الم وفرة لمفت ون مت سجلات، وأن تك اظ بال تم الاحتف أن ی

  .علیھا ، وللتحقیق لمدة لا تقل عن خمس سنوات



 

 

 

 

 

 ١٨٣

رة   ة الفق ادة الرابع ت الم ا اوجب اني رق  – ٤كم انون اللبن ن الق اریخ٤٤م م    ت
صور        ٤٤ تاریخ   ٢٤/١١/٢٠١٥ اظ ب اب بالاحتف ل الإرھ وال وتموی یض الأم  لمكافحة تب

عن المستندات المتعلقة بالعملیات كافة وبالمعلومات أو بالبیانات أو بصور عن الوثائق         
اء            ات أو انتھ از العملی د إنج المتعلقة بھویة المتعاملین لمدة خمس سنوات على الأقل بع

  .، أیھما أطولعلاقة التعامل

  الفرع الثالث
  موقف النظام السعودي

ستندات      سجلات والم دیث ال ظ وتح ساك وحف ب إم سعودي واج ام ال رض النظ ف
صت           ي ن سعودي  الت وال ال سل الام ام مكافحة غ المحددین بنص المادة السادسة من نظ

ر             "انھ   ات غی ددة والمنظم ة المح ر المالی ن غی ال والمھ  على المؤسسات المالیة والأعم
ل   -الھادفة للربح الاحتفاظ    ة أو قف  لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاریخ انتھاء العملی

ة      صفقات التجاری ة وال الحساب ـ بجمیع السجلات والمستندات، لإیضاح التعاملات المالی
والنقدیة سواء أكانت محلیة أو خارجیة، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات    

ب     ." ئق الھویات الشخصیة  التجاریة وصور وثا   ن جان ا م وذلك حتى یمكن الرجوع إلیھ
السلطات المختصة بتطبیق احكام قوانین مكافحة غسل الاموال ، إذا تطلب إجراء تحقیق 
ھ وإلا     ي ذات بشأن معاملة مالیة أو اكثر ، والغرض من ذلك الإلزام لیس حفظ السجلات ف

صرفیة أو    اذا لا فائدة من الحفظ.ضاعت الحكمة من ورائھ   سریة الم ع ال  مالم یرتبط برف
وھو ما اشارت إلیھ المادة العاشرة على  انھ استثناءً من الأحكام المتعلقة . )١(الحد منھا 

ددة         ة المح ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم سات المالی ى المؤس إن عل سریة، ف بال
ات لو          سجلات والمعلوم ائق وال دیم الوث ات   والمنظمات غیر الھادفة للربح تق دة التحری ح

ة       ق الجھ المالیة أو السلطة المختصة بالتحقیق أو للسلطة القضائیة عند طلبھا عن طری
                                                             

ة         )١( ضة العربی وال ،دار النھ سل الأم ن غ ة ع سئولیة الجنائی واد ، الم د الج لاح عب سین ص ح
 .٣٥٨ص.٢٠٠٩،



 

 

 

 

 

 ١٨٤

ة انون   . الرقابی ن الق رة م ادة العاش ع الم ا م اء متوافق ادة ج ذه الم ضمون ھ د ان م ونج
وكذلك التوصیة الرابعة . )١(النموذجي للأمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولیة للمخدرات

  .)٢( توصیات مجموعة العمل المالي عشر من

ومن الملاحظ ان النظام السعودي انھ توسع في فرض العدید من الالتزامات التي 
سل             ن جرائم غ دا ع ا وبعی ي حجم أعمالھ سات ف ذه المؤس ال ھ تدخل بحسب طبیعة أعم
د          سة النق ي مؤس صة وھ سلطة المخت ة ال ضع لرقاب الأموال فإن تنفیذ ھذه الالتزامات یخ

سعو سؤولیة  .ديال ریم والم اق التج ي نط ع ف ھ توس ع یقابل ذه التوس ة ان ھ ي الحقیق وف
ات            ذه الالتزام ن ھ زام م أي الت لال ب دم      . الجنائیة في حالة الاخ إن ع ك ، ف ى ذل اء عل وبن

ة        ات المالی د العملی ستندات لقی التزام المؤسسات المالیة والمصرفیة بإمساك سجلات وم
ا       التي تباشرھا ، یوقع الموظفین ال    ائي ، وفق اب الجن سات للعق ذه المؤس ي ھ مختصین ف

  .لنص المادة العشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

  

                                                             
 . عن الأمم المتحدة١٩٩٥ الصادر عام  )١(
ام    ھي منظمة حكومی  )٢( ي ع ا     ١٩٨٩ة دولیة تأسست ف دول الأعضاء فیھ ل وزراء ال ن قب ألّف  .  م تت

س       ٣٥عضویّة ھذه المجموعة حالیاً من   ة ومجل ة الأوروبیّ ا اللجن ین، ھم ین إقلیمیتَ  دولة ومنظّمت
ة   یج العربی دول الخل اون ل ة     . التع ات الدولی ن المنظم ة م ات المراقب ن الجھ د م دیھا العدی د ل ویوج

ا        بالإضافة إلى مج   ي منھ شارك، والت ع بصفة العضو الم موعات العمل المالي الإقلیمیة والتي تتمت
  .مجموعة فأتف

ة        ة والتنظیمی دابیر القانونی ال للت ذ الفع ز التنفی اییر وتعزی ع المع ة بوض ام المجموع ل مھ تتمث
رى              دات الأخ سلح، والتھدی شار الت ل انت اب وتموی  والتشغیلیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھ

وتعمل أیضاً بالتعاون مع جھات دولیة معنیة أخرى، على . ذات الصلة بنزاھة النظام المالي الدولي
تحدید مواطن الضعف على المستوى الوطني بھدف حمایة النظام المالي الدولي من الاستغلال من   

ادل      یم المتب ات التقی ض       . خلال عملی ادات، وأوراق تت ذلك إرش الي ك ل الم ة العم من وتصدر مجموع
ق            ي تطبی دول ف ساعدة ال ى م دف إل ي تھ ادیة الت ائل الإرش أفضل الممارسات، وغیر ذلك من الوس

 http://www.fatf-gafi.org)فاتف(مجموعة العمل المالي .معاییر فاتف



 

 

 

 

 

 ١٨٥

  المطلب الثاني
  أركان جريمة الامتناع عن إمساك وحفظ وتحديث السجلات والمستندات

  
ام                ي ظل أحك ة ف شكل جریم ستندات ،ی ساك سجلات وم ن إم اع ع وبما أن الامتن

سل الأ ة غ ي  مكافح ة ف ان الجریم وافر أرك ضرورة ت ستدعي بال ك ی إن ذل وال ، ف   م
صوص ذا الخ رطا  .ھ سبقھما ش وي، ی ن معن ادي ورك ن م ى رك ة عل ذه الجریم وم ھ وتق

ى             ان عل ان الارك ى بی صر عل الي نقت شرط وبالت ذا ال نا لھ بق أن تعرض د س ا، وق مفترض
  :النحو التالي 

  :الركن المادي : ًأولا
سة      یتمثل السلوك المادي في ھ     تص بالمؤس ذه الجریمة في امتناع الموظف المخ

ھ            وم ب ا تق ات م دم إثب ستندات ، وع جلات وم ساك س ن إم صرفیة ، ع ة أو الم المالی
ع                  ذا م ستندات ، ھ سجلات والم ذه ال ي ھ ة ف ة أو دولی المؤسسة من عملیات مالیة محلی

ي خم    نوات  امتناعھ عن الاحتفاظ بھذه المستندات والسجلات المدة القانونیة ، وھ س س
ساب       ل الح اریخ قف ن ت سة أو م ع المؤس ل م اء التعام اریخ انتھ ن ت سلوك  . م ذا ال وھ

ن      المكون للركن المادي لھذه الجریمة یتوافر في حق المؤظف المختص ،سواء امتنع ع
ات        ذه البیان إثبات كافة البیانات المتعلقة بھذه العملیة أو اقتصر على إغفال ذكر بعض ھ

  .)١(ن یتعین علیھ إثباتھ طبقاً للبیانات المعدة في السجلات على نحو یخالف ما كا

ا إذا                   شروط بم ر م اً غی اء عام نص ج ادة العاشرة ، أن ال نص الم ویلاحظ وفقا ل
سجلات           ي ال تص ف كان ھناك شبة أن تكون العملیات التي یجب أن یدونھا الموظف المخ

زا   ذا الالت ھ ، فھ ن عدم وال م سل أم ى غ وي عل ستندات ، تنط اتق والم ى ع ائم عل م الق
                                                             

ابق ،ص     )١( ع س اوي ،مرج د طنط راھیم حام ابق ،     . ١٠٢إب ع س واد ،مرج د الج لاح عب سین ص  ح
 .٣٥٩ص



 

 

 

 

 

 ١٨٦

ر        ات غی شبوھة ، والعملی ات الم ین العملی رق ب ام لا یف زام ع تص ، الت ف المخ الموظ
  .)١( المشبوھة ، محلیة كانت أو خارجیة

  .الركن المعنوي: ثانيا 
جریمة الامتناع ، عن إمساك سجلات ومستندات لقید العلمیات المالیة واحتفاظھ         

صد      بھذه السجلات والمستندات ، جریمة ع   اس الق ى أس وي عل ا المعن مدیة ، یقوم ركنھ
ف     م الموظ وفر عل ة ان یت ذه الجریم ام ھ د لقی لا ب م والإرادة ، ف صریة العل ائي بعن الجن
ا         وم بھ ي تق ة الت ات المالی د العملی ستندات لقی جلات وم ساك س ھ بإم ضرورة التزام ب

ستند      سجلات والم ذه ال اظ بھ ل   المؤسسة ، وانھ یجب علیھ الالتزام بالاحتف دة لا تق ات لم
  عن عشر سنوات من تاریخ انتھاء العملیة أو قفل الحساب ـ 

  
  المطلب الثالث

  عقوبة جريمة الامتناع عن إمساك وحفظ وتحديث السجلات والمستندات
  

ي    ك ف ة وذل شریعات المقارن ي الت ة ف ذه الجریم ى ھ ة عل اول العقوب وف نتن وس
ع    اني للوض رع الث صص الف ى أن نخ رع الاول، عل ى  الق ك عل سعودي وذل ام ال ي النظ ف

  :النحو التالي

سجلات       دیث ال ظ وتح ساك وحف أن عدم التزام المؤسسات المالیة والمصرفیة بإم
ذه             ي ھ صین ف ل الموظفین المخت والمستندات لقید العملیات المالیة التي تباشرھا ، یجع

 ھذه المؤسسات عرضة للعقاب الجنائي ،وفقا للنصوص تشریعات الدول التي تجرم مثل      
ال   ي       .الأفع ذكر ف م ن رع الاول ث ي الف ة ف شریعات المقارن ي الت ات ف ذكر العقوب وسوف ن

  :الفرع الثاني العقوبات المقرر في النظام السعودي 
                                                             

اوي ،م   )١( د طنط راھیم حام ابق ،ص إب ع س لا . ١٠٢رج سین ص ابق ،   ح ع س واد ،مرج د الج  ح عب
 .٣٥٩ص
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 الفرع الأولى
  عقوبة جريمة الامتناع عن إمساك وحفظ وتحديث السجلات 

 التشريعات المقارنة في والمستندات

دھا     : نص القانون اللبناني على انھ     ة ح نة وبغرام ى س  یعاقب بالحبس شھرین ال
ادة          ام الم الف احك ن یخ الأقصى مئة ملیون لیرة لبنانیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل م

انون     .الرابعة   ویتي     .من ھذا الق انون الك ي الق نص   وف ى ان ٣٣ت سات   : عل ب المؤس تعاق
ضاء مج    ن أع ددة أو أي م ة المح ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم س الإدارة المالی ل

اوز    ار ولا تتج سة آلاف دین ن خم ل ع ة لا تق درائھا، بغرام رافیة أو م ة أو الإش التنفیذی
ام         سیم بأحك ال ج د أو إھم ن عم زام ع دم الت ة أو ع ل مخالف ن ك ار ع ف دین سمائة أل خم

ة             ) ٥(المادة     ن ھوی ق م ن التحق اع ع ة الامتن ة جریم الج حال ي تع من ھذا القانون والت
  .دینالعملاء والمستفی

صري   انون الم ي الق الحبس   : وف ب ب ھ یعاق ى أن شر عل سة ع ادة الخام نص الم ت
دى              وبالغرامة التي  ھ أو بإح ـف جنی شرین أل اوز ع ھ ولا تج سة آلاف جنی لا تقل عن خم

ـواد      ام الم ن أحك اً م ـف أی ن یخال ل م وبتین ك اتین العق انون ) ٨،٩،١١( ھ ذا الق ن ھ  م
ادة   صت الم ري  ٣٤ون انون الجزائ ن الق وال      م یض الأم ـن تبی ة م دابیر الوقای ى ت عل

ة                   سات المالی ـوان المؤس سـیرو وأع ى م ق عل ة تطب ى عقوب وتمویل الإرھاب فنصت عل
ة            دابیر الوقای ررة ت صفة متك دا وب الفون عم والمؤسسات والمھن غیر المالیة  الذین یخ

ادة            ي الم  ١٠ و١٠ و٩ و٨و٧مـن تبییض الأموال وتمویل الإرھاب المنصوص علیھا ف
ـرر  ١٠ و ١ مكـرر ١٠مكـرر و  انون     ١٤ و ٢ مك ـذا الق ن ھ ن     م ة م د ج ٥٠٠٫٠٠٠بغرام

ویـعـاقب الأشـخـاص المعنویین المنصوص عـلیـھم في ھذه .)١( دج١٠٫٠٠٠٫٠٠٠إلـى 
ن    ة م ادة بغرام ى  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠الم ات  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دج ال لال بعقوب دج دون إخ

  .أشد 
                                                             

ي   ٥/١القانون  الجزائري رقم   )١( ؤرخ ف ري  ٦ الم وال      ٢٠٠٥ فیف یض الأم ن تبی ة م ق بالوقای  المتعل
ي  ١١وتمویل الإرھاب ومكافحتھما الصادر بالعدد رقم      ري  ٩ من الجریدة الرسمیة المؤرخة ف  فیف

 ٨ الصادر بالعدد رقم ٢٠١٥ فبرایر ١٥ المؤرخ في ٦ /١٥ رقم  المعدل والمتمم بالقانون  ٢٠٠٥
 .٢٠١٥ فبرایر ١٥من الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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 الفرع الثاني

  ساك وحفظ وتحديث السجلات عقوبة جريمة الامتناع عن إم
  النظام السعودي والمستندات في

"  فقد جاءت العقوبة على ھذه الجریمة في نص المادة العشرون حیث تنص أنھ         
 مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تزید -دون الإخلال بالأنظمة الأخرى یعاقب بالسجن      

الس     كل -على خمسمائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین   اء مج ن رؤس من أخل م
ر        ات غی ددة والمنظم ة المح ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم سات المالی إدارات المؤس
ین            ا المفوض ا أو ممثلیھ دیریھا أو موظفیھ ضائھا أو أصحابھا أو م الھادفة للربح أو أع
واردة          ات ال ن الالتزام أي م عنھا أو مستخدمیھا ممن یتصرفون بمقتضى ھذه الصفات ب

وا ي الم سادسة (د ف زاول   .....) ال ن ی ى م ة عل ق العقوب سري تطبی ام، وی ذا النظ ن ھ م
ونجد ان ھذه المادة شملت عقوبة مقیدة . النشاط دون الحصول على التراخیص اللازمة     

د             ي لا تزی ة الت ي الغرام ة وھ ة مالی نتین وعقوب ن س للحریة وھي السجن مدة لا تزید ع
ونجد ان المنظم السعودي ساوى .العقوبتین أو بإحدى ھاتین . على خمسمائة ألف ریال 

واد         ع الم ادة م ذه الم ي ھ ة، والتاسعة،     (في ھذه العقوبة ف سابعة، والثامن سة، وال الخام
شرة  ة ع شرة، والثانی ة ع رة، والحادی وال  ) .والعاش سل الأم ة غ ام مكافح ن نظ ذ ،م وھ

والأعمال والمھن المواد كلھا مرتبطة بالالتزامات الواقعة على عاتق المؤسسات المالیة     
غیر المالیة المحددة والمنظمات غیر الھادفة للربح أو أعضائھا أو أصحابھا أو مدیریھا  
ذه           ضى ھ صرفون بمقت ن یت ستخدمیھا مم ا أو م ین عنھ ا المفوض أو موظفیھا أو ممثلیھ

  ،الصفات
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  الخاتمة
برز في إذا كان اكتساب الأموال غیر المشروعة ظاھرة معروفة منذ القدم إلا أنھ       

نھایة الثمانینات من القرن الماضي ، ظاھرة إجرامیة مستحدثة أصبحت مثار أرق وقلق 

سل          اھرة غ ي ظ د سواء وھ ى ح ا عل لسائر دول العالم كبیرھا وصغیرھا، غنیھا وفقیرھ

ث     الأموال،فضلا عن الجرائم الملحقة بھا، ومن أبرزھا وأھمھا جرائم الامتناع محل البح

را     ب كبی شكل جان ث ی سل         حی ة غ صل بجریم لبي یت لوك س اع أو س ال امتن ك الأفع ن تل  م

ى  ا الأول ي مراحلھ وال ف د   . الأم رائم فق ذه الج ورة ھ دولى بخط ع ال ن المجتم ا م وإیمان

ا               ة مكافحتھ ات الدولی ن الاتفاقی د م رام العدی وطنى    . حرص على اب صعید ال ى ال د  وعل فق

سعودیة     حرصت ة ال ى وضع موضوع مكافحة ج         المملكة العربی وال    عل سل الأم ریمة غ

ن            د م ي العدی دة ف ا، مؤك وما یتصل بھا من جرائم كالجریمة محل البحث ضمن اولویاتھ

ى   ا وصرامتھا عل رات حزمھ وطني او    الم صعید ال ى ال واء عل ة س ذه الجریم ة ھ مقاوم

  .الدولي

ث       ي المبح وعلیھ فقد قسمنا الدراسة في ھذا البحث إلى خمسة مباحث، تناولنا ف

وم :  الأول ام  مفھ ھ ع اع بوج رائم الامتن شرط    . ج شرح ال اني ل ث الث صنا المبح وخص

واع            نا لأن م عرض وال، ث سل الأم ة بجریمة غ اع الملحق المفترض في جمیع جرائم الامتن

ث   ث الثال صیص المبح ك بتخ اع وذل رائم الامتن ن  : ج ار ع ن الإخط اع ع ة الامتن لجریم

لاء  جریمة الامتناع: وفي المبحث الرابع  . العملیات المشبوھة   عن التحقق من ھویة العم

ظ    : وأخیرا عرضنا في المبحث الخامس   . والمستفیدین ساك وحف ن إم لجریمة الامتناع ع

  .وتحدیث السجلات والمستندات

ستعرض      یات ن ائج والتوص ن النت ة م ة لمجموع لال الدراس ن خ لنا م د توص وق

  :أھمھا على النحو التالي
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  :النتائج: أولا
سع    حرصت -١ سل          ودیةالمملكة العربیة ال ة غ ى وضع موضوع مكافحة جریم عل

ا،       من اولویاتھ ث ض ل البح ة مح رائم كالجریم ن ج ا م صل بھ ا یت وال وم الأم
ى  رامتھا عل ا وص رات حزمھ ن الم د م ي العدی دة ف ة  مؤك ذه الجریم ة ھ مقاوم

سل          ة غ ان لجریم ا ك دولي ،ولم وطني او ال صعید ال ى ال ا    سواء عل وال وم الأم
ن ا  د م رائم تع ن ج ا م صل بھ دم  یت ل التق ي ظ ة ف رة وخاص رائم الخطی لج

 . التكنولوجي للإعــلام والاتصالات

زم -٢ صى   ال اذ اق ة باتخ صارف المالی وك والم ة البن سعودي كاف نظم ال   الم
ة     ة الرقابی صارم بالأنظم د ال لال التقیی ن خ ك م ذر، وذل ة والح ة الیقظ   درج

شبوھة     صرفیة الم ات الم ن العملی لامتھا م ؤمن س ي ت ضى   الت صر یقت   عن
ق دا تطبی رف"مب ك  اع ق    "عمیل اح تطبی ي نج ي ف ركن الاساس ل ال ذي یمث ال

ل          ي ظ یما ف ي، س اع البنك ل القط ة داخ ات المالی صة للعملی راءات الفاح الإج
اھرة        ن خطر ظ د م ھ وبالتحدی اع بعین  المخاطر المحدقة التي تستھدف ھذا القط

 .الأموال غسل

وانین الوطن     -٣ ة والق ائق الدولی ن الوث د م ت العدی ن    اھتم لاغ ع ب الإب ة بواج ی
ع                  ي یق صة الت ات المخت ا یخص الجھ شبوھة، سواء فیم العملیات والأموال الم
لال              ال الإخ ي ح ھ ف علیھا عبء الإبلاغ عن تلك الجریمة، أو بالآثار المرتبطة ب
ا                  سم بھ ین أن تت ي یتع شفافیة الت ى ال د عل ى التأكی دف إل ذي یھ بھذا الالتزام ال

ف جھود المجتمع الدولى في مكافحة جریمة الامتناع لم تتوق . المعاملات المالیة 
صادر              شریع النموذجي ال د الت ن نج شبوھة، ولك ات الم ن العملی عن الإخطار ع

وال            ١٩٩٥ ي الأم ال تلق ي مج املین ف ة الع  أوجب على كافة الأشخاص المعنوی
ا          ي كونھ شتبھ ف ة ی ات مالی أو نقلھا أو تحویلھا، الإبلاغ عن أیة أموال أو عملی

 . یة أو مستخدمة أو متحصلة من عملیات غسل الأموالمتأن



 

 

 

 

 

 ١٩١

توجد ثلاثة معاییر تأخذ بھا تشریعات مكافحة غسل الأموال في تحدید العملیات          -٤
ار         المشتبھ فیھا والتي یجب الإخطار عنھا ، وھي المعیار الموضوعي ، والمعی
ار        وعي والمعی ار الموض ین المعی ع ب ذي یجم ار ال را المعی صي ، وأخی الشخ

ادة التاسعة           ال ي الم سعودي ف نظم ال ذ الم د أخ شخصي وھو المعیار المختلط وق
د       ة عن سات المالی ي المؤس صین ف ألزم المخت تباه، ف صي للاش ار الشخ بالمعی
ا،         ار عنھ وال بالإخط سلا للأم ضمن غ ة تت ة مالی ي أن معامل تباھھم ف اش

ة التف           ي نطاق ا ف صود بھ ي ذات المق ادة ھ یش  والمقصود بالشبھة في ھذه الم ت
صح           ار ی زام بالإخط م الالت وط بھ نفس المن وم ب ة تق الجمركي ، وھي حالة ذھنی

 .معھا في العقل القول بإن العملیات المالیة التي تجرى تتضمن غسل الأموال

شبوھة            -٥ ات الم ن العملی ار ع ن الإخط اع ع ة الامتن سعودي جریم نظم ال جرم الم
سل الأ        ام مكافحة غ انوني، كنظ ام ق ام مكافحة    وذلك في أكثر من نظ وال، ونظ م

 .الأموال الإرھاب وتمویلھ، ونظام الإجراءات الجزائیة

ذه الجرائم     -تباین دور الأنظمة المالیة على مستوى العالم    -٦ ال ھ ي مج ث  .  ف حی
دُھا        ر یع بعض الاخ ة ، وال ة جنائی ا جریم ى اعتبارھ ة عل ض الأنظم ھ بع تتج

ة ة إداری شریع. مخالف ة الت إن الخط ارات ف ذا الاعتب ن ولھ م تك شأن ل ذا ال یة بھ
ات           دث الاتجاھ ل أح ة  یمث ة جنائی دھا جریم ذي یع اه الأول ال دة والاتج موح

  .التشریعیة  ومن نماذجھ نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

  : التوصيات: ثانيا
د               سى ان تج یات ع ن التوص ث لمجموعة م ذا البح لال موضوع ھ توصلنا من خ

  :التطبیق في المستقیل أبرزھا الاتي

صرفیة و         :أولا سات الم ین المؤس دولي ب اون ال ضرورة التع دولي ب ع ال د المجتم  نناش
ات     ى العملی ة عل ام الرقاب ا، و إحك تلاف أنواعھ ى اخ ة عل سلطات المالی اقي ال ب
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اع        تعمال القط ع اس دة لمن د جی س و قواع ع أس دود، ووض ابرة للح ة الع المالی
 المصرفي والبنوك كأداة لتبییض الأموال

ال   تفع :ثانيا یل دور الأجھزة الرقابیة على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعم
ام                أن احك الي ف وال، وبالت سل الأم شاط غ غیر المالیة لانھا البیئة التي یتم فیھا ن
اة            لات الجن الرقابة من شانھ الكشف عن جریمة غسل الأموال كما تضمن عدم اف

  .سواء قبل وقوعھا أو بعده

ل        نناشد الجھات  :ثالثا ضرورة تفعی ة السعودیةب  الرقابیة المختصة في المملكة العربی
ات أو                   دار تعلیم ك بإص وال وذل سل الأم ام مكافحة غ ن نظ سابعة م نص المادة ال
قواعد أو إرشادات أو أیة أدوات أخرى للجھات الخاضعة لإشرافھا تنفیذاً لأحكام         

 .ھذا النظام

ـــا ریم ا   :رابع ضرورة التج سعودي ب نظم ال د الم و ك    نناش اعس البن صریح لتق ل
ا          یما منھ والمؤسسات المالیة واھمالھا عن القیام بالالتزامات الملقاة علیھا، لاس
دم التحري               شبوھة، أو ع ة الم ات المالی ما تعلق بالامتناع عن الإبلاغ عن العملی

  .عن مصدر الأموال المودعة لدیھا إذا تجاوزت حدا معینا

ــسا یم   :خام د  وتنظ ى عق ل عل رورة العم ة    ض دورات التدریبی ة وال دوات العلمی  الن
أ             ي یلج ائل الت لموظفي البنوك والمؤسسات المالیة، بھدف تعریفھم بأحدث الوس
إلیھا الأشخاص الطبیعیون والمعنویون بالجرائم الملحقة بجریمة غسل أموالھم،      

 .وعلى رأسھا الجرائم محل البحث



 

 

 

 

 

 ١٩٣

  قائمة المراجع

، كتورا، كلیة الحقوق القاھرةللامتناع ، رسالة دإبراھیم شعبان، النظریة العامة  . د -١
 ١٩٨١مایو

اوي  . د -٢ د طنط راھیم حام وال  : إب سل الأم شریعیة لغ ة الت ضة . المواجھ : دار النھ
 ٢٠٠٣القاھرة،

ضة  . د -٣ ات، دار النھ انون العقوب ة لق ام العام رح الاحك وة، ش و خط وقي أب د ش أحم
 ٢٠٠٧العربیة، 

ة   الوسیط في قا : أحمد فتحي سرور    . د -٤ ة ،الطبع نون العقوبات ، دار النھضة العربی
  ٢٠١٥السادسة 

دور. د -٥ ي الغن د العل ن عب وال ، دار  : أیم سل الأم ة غ ة لجریم ة الجنائی المواجھ
 ٢٠١٦القاھرة، : النھضة 

ة ،     : حسام الدین محمد أحمد  . د -٦ ات الحدیث ي ضوء الاتجاھ مكافحة غسل الأموال ف
 ٢٠٠٣القاھرة ،: دار النھضة 

ضة        حسین  . د -٧ وال ،دار النھ سل الأم صلاح عبد الجواد ، المسئولیة الجنائیة عن غ
 ٢٠٠٩العربیة،

خالد حامد مصطفي ، جرائم غسل الأموال ، رسالة دكتورا ، جامعة طنطا ، كلیة     . د -٨
 ٢٠٠٨الحقوق،

ارف      النظریة العامة : رمسیس بنھام . د -٩ شاة المع ائي ،من انون الجن ة    للق ة ثالث ، طبع
 ١٩٩٧منقحة 

صادي واداري   : العزیز السن   عبدعادل  . د -١٠ انوني واقت . غسل الأموال من منظور ق
 م٢٠٠٨المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ١٩٤

د . د -١١ د المجی م عب د قاس د المجی لامیة  ، عب شریعة الإس ام ال ي أحك وال ف سل الأم ، غ
 م٢٠٠٧، لیبیا، جامعة التحدي، رسالة ماجستیر

دي، شرح القو      عبد. د -١٢ ضة،         الرءوف مھ ة، دار النھ ة للإجراءات الجنائی د العام اع
 ٢٠٠٢القاھره، 

ي        / د -١٣ ر العرب ات ،دار الفك انون العقوب ة لق عبد الرؤوف مھدي ،شرح القواعد العام
،١٩٨٦ 

ر  . د -١٤ ي وزی دالعظیم مرس ضة    : عب ة ، دار النھ ي الجریم ة ف شروط المفترض ال
  ١٩٨٣القاھرة ،: العربیة 

د. د -١٥ ازي ، ج عب ومي حج اح بی ة  الفت ائط الالكترونی ین الوس وال ب سل الأم ة غ ریم
 ٢٠٠٥ونصوص التشریع ، دار الفكر الجامعي، 

ام   . د -١٦ د غن ام محم صري    : غن ات الم انون العقوب رح ق اص ، دار  –ش سم الخ  الق
 ٢٠٠١القاھرة ،: النھضة 

ة      . د -١٧ سات المالی اتق المؤس ى ع اة عل ات الملق ي، الالتزام راء لیراتین ة الزھ فاطم
سمبر          للوقایة من جری   سادس دی دد ال سانیة الع وم الإن ة العل مة تبیض الأموال، مجل

٢٠١٦ 

لامة . د -١٨ أمون س ات : م انون العقوب ام  -ق سم الع ي –الق ر العرب اھرة،  : دار الفك الق
١٩٨٣ 

 ١٩٨٤مأمون سلامة، ، شرح قانون العقوبات ، دار الفكر القاھرة، . د -١٩

وال  ، محمد إبراھیم خیري الوكیل   . د -٢٠ سل الأم ة    مكافحة جریمة غ ة العربی ي المملك  ف
 م٢٠١٦، الریاض، مكتبة القانون والاقتصاد، السعودیة

ركة   . د -٢١ ي ، ش صري والعرب شریع الم ي الت وال ف سل الأم ي ، غ ین الروم د أم محم
 ٢٠٠٦الجلال للطباعة، القاھرة ، مصر ، 



 

 

 

 

 

 ١٩٥

ة         . د -٢٢ راءات الجزائی ام الإج ـرح نظ ي شـ ـیط ف ومي، الوس د المزم د حمی محم
سعودي ـة مقار(ال ـةدراس دة ، ) ن دالعزیز بج ك عب ة المل ي جامع شر العلم   .،الن

  ١٤٤٠ ،١ط

ي              . د -٢٣ شر العلم ام، الن سم الع ة والجزاء، الق ة الجریم د المزمومي، نظری محمد حمی
 ه١٤٤٠جامعة الملك عبد العزیز، سنة 

وزیر   . د -٢٤ دالرحمن ب د عب ن    : محم اریین ع خاص الاعتب ة للأش سؤولیة الجنائی الم
 ٢٠٠٤ة الحقوق الكویت ، العدد  الثالث ،جرائم غسل الأموال ، مجل

ضاء       : محمد على سویلم  . د -٢٥ ھ والق ي ضوء الفق وال ف التعلیق على قانون غسل الأم
 ٢٠٠٨القاھرة ،: والاتفاقیات الدولیة ، دار النھضة 

ب    . د -٢٦ د غری ضة      : محمد عی ام، دار النھ سم الع ات الق انون العقوب اھرة،  : شرح ق الق
 م٢٠٠٠

سم          محمود احمد طھ، المو   . د -٢٧ ات الق انون العقوب ضائیة شرح ق ة والق سوعة الفقھی
 ٢٠١٤، دار الكتب القانونیة، ٢العام ، خ 

ر   . د -٢٨ ر، دار الفك ل الغی ن فع ة ع سئولیة الجنائی شیري، الم ان الھم ود عثم محم
 ١٩٦٩بالقاھرة، 

صطفى  . د -٢٩ ود م ات : محم انون العقوب رح ق ة   ال–ش ة جامع ام ، مطبع سم الع ق
  ١٩٧٤عة،، الطبعة التاسالقاھرة

اع، دار           . د -٣٠ ن الامتن ة ع سئولیة الجنائی اع والم سني ، جرائم الامتن محمود نجیب ح
 ١٩٨٦النھضة العربیة، 

ات   . د -٣١ انون العقوب رح ق سني ، ش ب ح ود نجی ام-محم سم الع ة -الق ة العام  النظری
 م ٢٠١٢دار النھضة ،. للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر الاحترازي



 

 

 

 

 

 ١٩٦

ب . د -٣٢ ود نجی سنيمحم ات  :  ح انون العقوب رح ق ضةا–ش ام، دار النھ سم الع : لق
  ٢٠١٣ ،القاھرة

ي  . د -٣٣ داالله العتیب ن عب شعل ب ي    : م وال ف سل الأم ة غ ي جریم ق ف راءات التحقی إج
 ٢٠٠٨كلیة العدالة جامعة نایف العربیة ،: المملكة العربیة، رسالة ماجستیر 

  :مراجع باللغة الأجنبية: ًثانيا
1. Francis J. Crédot ,commentaire de la loi n° 90-614 du 12 

juillet 1990 relative à la participation des organismes 
financiers à la lutte contre le blanchiment  des capitaux  
provenant du trafic des stupéfiants, Recueil Dalloz 1990  

2. LAWS OF MALAYSIAAct 613. Anti-Money Laundering, 
AntiTerrorism Financing and Proceeds of Unlawful 
Activities Act 2001 

3. Michel Cabrillac , application de la loi sur le blanchiment  
des  capitaux  pour condamner le banquier présentateur à 
indemniser la victime d'un détournement de chèque  

  


